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قال ثعالى 

تكَِ فِِ عِبَادِكَ  ﴿ يَّ وَأنَْ أَعَْْلَ صَامِحاً ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنِِ بِرَحَْْ َّتِِ أَنعَْمْتَ علََََّ وَعلَََ وَالَِِ رَبِّ أوَْزِعْنِِ أنَْ أَشْكُرَ نِعْمَتكََ ام

امِحِ َ   .19﴾ سورة النمل اليٓة  املَّ

 ىستغفسِ سبحاىُ ّتعالى ّ  نحندِ الحند لله الرٖ  ٍداىا لهرا، ّ ما كيا ليَتدٖ لْلا أٌ ٍداىا الله،      

ّ صل اللَه علٙ سٔدىا محند خاتم الأىبٔاء ّالمسسلين صلٙ الله علُٔ علٙ التْفٔق في إتماو ٍرا العنل ، 

 ّسله ّعلٙ آلُ ّصحبُ أجمعين ،

 :ّعنلا لقْل السسْل صلٙ الله علُٔ ّســــــله

مَْ ُ ْ َ عْرُوواً وََ وِ وُهُ  وََ  ْ ﴿ 
إِ
نْ  ، صَ ََ  ا

إِ
َُّ ْ قدَْ  واَ دُوا َ ا تَُ وِ وُنهَُ ، واَدْعُوا لََُ حَتََّّ ترََوْا أَن ممَْ تََِ

 .﴾ َ وَ أْثمُُوهُ 

 :ّقـــــْلُ صلٙ الله علُٔ ّسلــــــه

َ ﴾ َ    َْ كُرُ ام َّاسَ  ﴿ َ ْ  َ   .  َْ كُرُ اللََّّ

 
 ىتْجُ بخالص الشكس ّالتقدٓس  إلى الأستاذ  الفاضل

  "الدكتْز بسأٍنٕ الْزدٖ   " 

ّ تقدٓه التْجَٔات ّاليصائح الــرٖ زافقيا فـٕ  إعداد ٍرا العنل مً خلال إشسافُ  ّ تأطيرِ  

الأساترٗ الأفاضــل أعضاء لجي٘ المياقش٘ كنـا ىتفضل بالشكس  الخالص للسادٗ  القٔن٘، 

علٙ التفضل ّالتكسو  لقبْلهه مياقشــ٘ ٍــرِ المركــسٗ ، دٌّ أٌ  ىيسٙ  جمٔـع الأساترٗ 

 .الرًٓ كاٌ لهه الفضل في تيْٓسىا طٔل٘  المساز الدزاسٕ 

 مً    ّ  لكل              ّفي الأخير أتْجُ كرلك  بالشكس لكل الأٍل ّالأصدقاء ّ الأحباب

 . ساٍه ّ ساعد  في إعداد ّ  انجاش   ٍرا العنل

 



  

    
  الحمد � رب العالمين،                                      

.والصلاة والسلام �لى �اتم ا�ٔن��اء والمرسلين س�ید� محمد صلوات الله �لیه وسلم 
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  :مقدمة
لتحقيقأ�ا تسعى وهو ،هدف واحد، إلا أن هذه الدول تشترك في �الكل دولة نظامها الخاص         

.مؤسسا�ابمختلف النشاطات التي تقوم �امن خلال قيامهاوذلك على كيانه، المحافظةالرفاهية للمجتمع و  .مؤسسا�ابمختلف النشاطات التي تقوم �امن خلال قيامهاوذلك على كيانه، المحافظةالرفاهية للمجتمع و 
ــــــؤسسات الثلاث الأساسية على غالمواحدة من بين التنفيذيةالمؤسسةحيث تعتبر  ـــــالمرارــــــ ؤسستينــــ

ـــور الــدولــة، ينظمها ويحكمها التي تقوم عليها مختلف الأنظمة السياسيةالقضائية، وريعيةــالتش يبين  و دســـــتـ
الذي يمنحها الدستور مصدر قو�ا يعتبر وبذلك ها البعض،  عضكيفية تشكيلها و اختصاصا�ا وعلاقتها بب

حسب ،المطلوبة منهابالواجبات وتنفيذ مهامها و أعمالهابحتى تستطيع الدولة القيام ختصاصاتالا
ــهــابذلك والصلاحيات الممنوحة لها دون تجاوز،  هي من تتولى التنفيذية فالمؤسسة . مشروعةتـصـبــــح أعــمــال

بدءا من رئيس الدولة حتى ، القوانينهذه تشمل كل الموظفين الذين يشاركون في تنفيذ تنفيذ القوانين، وهي  بدءا من رئيس الدولة حتى ، القوانينهذه تشمل كل الموظفين الذين يشاركون في تنفيذ تنفيذ القوانين، وهي 
ــــلم الإداري للــــــخر موظف في السآ ــــــمى مجموعة ـــــــعلها ــــتعتمد في أداء مهامهيفبذلك، ودولةـ ن ــ

الاحتياجات تلبية �دف الهيئات الأعمال التي تقوم �ا تلك الأجهزة والوظائف وو الخدمات وة ـــــالأنشط
إذ ،العامةعرف بالإدارة هو ما يوبإمتيازات السلطة العامةفي ذلك المواطنين متمتعة وللجمهور العامة 
ة تمارس وظائف سياسية تتعلق برسم أن الحكوممن رغم بالفالوجه المقابل للحكومة،الإدارة العامة تعتبر 

حاجياتتوفيرعلىالسياسة العامة، إلا أ�ا تمارس وظائف إدارية من خلال تنفيذ التشريعات و العمل
وسائل بالإضافة إلى حماية النظام العام عن طريق ،العموميةالخدمات عن طريق مختلف المرافق تقديمواطنين و ـالم

اطا�ا ، فالمظهر الأول الإداري ، و�ذا فهي تستخدم في ذلك مظهرين أساسيين من مظاهر نشالضبط 
نشاط السلبي الوهو ،لإداريالمرفق العام وهو نشاط إيجابي ، أما المظهر الثاني يتجلى في الضبط ايتجلى في 

ا إلى الحفاظ ن خلالهــــخلاله الإدارة إلى فرض قيود تحد �ا من حريات الأفراد و �دف متسعى من الذي 
على أسلوبين مهمين ، الأسلوب الأول في ذلكأيضاوتعتمد .تحقيق المصلحة العامةوعلى النظام العام 

أما ،إرادة المتعاقد معها من جهة أخرىإرادة الإدارة من جهة و ،التقاء إرادتينونعني �االعقود الإدارية هو 

أ

أما ،إرادة المتعاقد معها من جهة أخرىإرادة الإدارة من جهة و ،التقاء إرادتينونعني �االعقود الإدارية هو 
الذي تعبر به الإدارة عن القانونيداري الإالعملعبارة عن هو والقرار الإداري فييتمثل الأسلوب الثاني 

ــــــز القانونيــــــــدوره التأثير في المراكــــــــصن وراءــــــــتبتغي مذيـــإراد�ا المنفردة و ال ــإم،ةــ ــبالإنشا ــــ ل ـــــاء أو بالتعديــــ
تصدر من قبل اكو�مع الأفراداالمهمة التي تتواصل الإدارة من خلالهالأساليبمنتعتبرهيوبالإلغاءو
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هو وملزمة تنفذ في حق الأفراد دون موافقتهمتاذ قرارااتخسلطةمنحها تم حيث ،المنفردةاالإدارة بإراد�
.امتيازات السلطة العامةضمن ما يندرج

أثرإحداث بقصدالمنفردة والملزمة إراد�اعن إفصاح جهة الإدارةالقرارات الإدارية تعرف بأ�ا هذه ف        
ـــــما يسموهو اــحــمعين، وهذا الإفصاح يتخذ عدة أشكال، غالبا ما يكون صريقانوني  بالقراراتىـــ ـــــما يسموهو اــحــمعين، وهذا الإفصاح يتخذ عدة أشكال، غالبا ما يكون صريقانوني  بالقراراتىـــ

مما ينشأ ،على إراد�اولا تتخذ أي موقف يمكن أن يدل تسكتت و ـمـصـالتـلتـزم د ـكما أ�ا ق،صريحةال
ر الإختلاف بينهما ـوهـجو، قرارات ضمنية و قرارات سلبيةقسمت إلى،عنه صورا مختلفة للقرارات الإدارية

.في اتخاذ قرارا�اللإدارةالممنوحة سلطة اليكمن في طبيعة 

قرار سلبيكنا أمام ،رفضت اتخاذ موقف معين حيال مسألة معينةمقيدة والإدارةفإذا كانت سلطة           
يعد قرارا و لا يتجسد بشكل ماديووجود ماديلهقانوني وليس أنه افتراضيتخذ عدة خصائص، منها  يعد قرارا و لا يتجسد بشكل ماديووجود ماديلهقانوني وليس أنه افتراضيتخذ عدة خصائص، منها 

  . لإعلانهدائما ليس بحاجةومتجدداومستمراإداريا

هذايتميزضمنيقراركنا أمامواجهت المعني بالامتناعوتقديريةأما إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة          
افتراض قانوني افترضههووإنماملموسا كيانا ماديا  لهليس و الإدارةلا يصدر فعلا من أنه بالضمنيالقرار 

لا ومكتوبغيرصريح وغيرقرار كما أنهالقبولأوبالرفض كان سواء،القانونيأثرهحدد شرع ومـال
جاء حلا ، مفترضأمرفهو،بهالعلم وتبليغهأونشره كنلا يمو أغراضهوأسبابهعن إفصاحايتضمن 

  .شرعالمرتبه الذي غيرأثراأرادتما إذالاسيما ،و لإجبارها على اتخاذ قراراتالإدارةواجهة صمت لم  .شرعالمرتبه الذي غيرأثراأرادتما إذالاسيما ،و لإجبارها على اتخاذ قراراتالإدارةواجهة صمت لم

ــــمن خالأساسيدف المشرع ــــــهإن          ــــإمتعبيرا عن إراد�ا الإدارةسكوتافتراض لال ـــــ ــــــا بالرفـــ ض ــــ
حماية من أجل ، كان اأو ضمنياسلبياعتباره قرارا إداريا سواء كان و ،هاــــسياق نشاطإدخاله في و القبول أو

العديد من اعنهترتب ظروف عمل الإدارة، لكن هذه الموازنةلمن تعسف الإدارة و مراعاة الأفرادمصالح
ــلـبـــاأنتجت الكثير من الآثار، انعكست الإشكالات، و حتى القضاء و الإدارة و الأفرادلى كل من ـعســ
الفقهية والإجتهادات القضائية لسدما فتح ا�ال للآراء ،المسجلالقانونيفراغ الحالات بالإضافة إلى 

ب

جراء القرارات الناشئة عن منحريا�مالأفراد ولحقوقرغم ما أقره المشرع من ضمانات حماية و،راتالثغ
  . أحكام سكوت الإدارةتنظيم تبني �ج جديد في بالجزائريالمشرعبدفع، ما عدم الردوسكوت الإدارة
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التفصيل والبحثفي محاولةموضوع الدراسةحيث يتجلىالأخيرة هي محل دراستناالعبارة هذه و        
السكوت كتعبير عن إرادة الإدارة  أحكام سكوت الإدارة في النظام الجزائري من خلال البحث في ماهية في 
  .ا�تهاتطبيقاته في النظام الجزائري  والآثار المترتبة عنه و السبل المنتهجة من طرف المشرع والقضاء �و

تلف الأنظمة القانونية على غرار مخبالغة في أهميةيكتسي سكوت الإدارةموضوع فإن ؛و عليه          تلف الأنظمة القانونية على غرار مخبالغة في أهميةيكتسي سكوت الإدارةموضوع فإن ؛و عليه         

الأحكام القضائية والذي تلعبه القواعد القانونية من التطبيقاتالأهمية، حيث تنبع هذه النظام الجزائري 
ــــمصقامة التوازن بينوالضمانات المقررة من طرف المشرع والقضاء لإ،معالجة سكوت الإدارةفي  الأفرادالح ــــــ
  .الحقوق و الحرياتصونو

بمصالح سيمقد تعبيرا عن إراد�ا تترتب جراء اعتبار سكوت الإدارة لإشكالات التي قد لنظراو         

هذا ختيار لارئيسي و قوي كسببالدراسة في هذه للخوضوالحريات، الأمر الذي دفعنا بالحقوقالأفراد و  هذا ختيار لارئيسي و قوي كسببالدراسة في هذه للخوضوالحريات، الأمر الذي دفعنا بالحقوقالأفراد و 

ــاره،الموضوع موضوع فهو ،الإداريبالنشاطو بالتالي له علاقةالإدارة بالمواطنعلاقةبمرتبطموضوع بــإعــتـبـ
هذا ما والذي هو أساس ا�تمع بالإدارة التي تعتبر عصب الدولة،المواطنك حتكانظرا لاأكثر،عملي

ارتباطه ننسى لا ، كما في معالجتهوالإثارةبالإضافة إلى وجود نوع من التشويق،الهامةيجعله من المواضيع 
المشرعإهتمام تأخذ الحيز الأكبر من هيف،ا مختلف الدساتيرتها وضمنهتالتي كفلالحريات العامةبالحقوق و

يسمح و التخصص ال ــــــن مجـــل ضمــــال موضوع علمي يدخــــــالحهو بطبعن جهة أخرى ـــم، و هذا من جهة
.رف جديدةامعأفكار وبعلمية وفـكـريـةمــلكـة كسب، والرصيد العلمي إثراءب .رف جديدةامعأفكار وبعلمية وفـكـريـةمــلكـة كسب، والرصيد العلمي إثراءب

سكوت الإدارة على مختلف التطبيقات التي عالجت التعرفإلىنسعىخلال هذا الموضوع فمن          
المكرسة التعرف على الضمانات و وتقييمهاالأحكام القضائية مع الاستعانة بالآراء الفقهيةضمن القوانين و

مساعي المشرع الجزائري في إطار الإصلاح الإداري من خلال تعديل معرفةاتجاه سكوت الإدارة، بالإضافة إلى 
  .المنظومة القانونيةتحيين و

أحكام ما أقره النظام الجزائري لتنظيم التعرف أكثر على في الموضوع أهدافتتجلى و بذلك          

ج

  .سكوت الإدارة
ف النصوص القانونية ــــمختلل ـــــــتحليوقراءة البحث و وجبوع ــوضهذا الممن أجل دراسة لهذا وو         

ــة بموضــــــقة المتعلـــــرارات القضائيـــــالقالأحكام وو ــالوع ـــ ــ ول و ضمانات ــــــن حلــــمو ما أقره المشرع دراسة ،ــــــ
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النصوص القانونية في مختلف نظام الجزائري يتحدد ضمن ما أقره النطاق دراستنا ومجالهفإن ،التاليوب
التطورات والمستجدات المتعلقة وضمن مختلف الفقهيةالآراءنة ببعض مع الإستعا،والإجتهادات القضائية

  .بالموضوع

والإجتهادات والدراسات السابقة التي لها البحث عن مختلف النصوص القانونية عملية في إطار و         والإجتهادات والدراسات السابقة التي لها البحث عن مختلف النصوص القانونية عملية في إطار و        
دراسةنذكر منهاالمتخصصة التي تناولت الموضوع ، الدراسات السابقةشح فيسجلنا،علاقة بالموضوع

  .لصالحي كريمة ومزياني هاجر،الجزائريأثر سكوت الإدارة عن الرد في القانون ":بعنوان

المتخصصة الدراسات لا سيما ،التي واجهتنا أثناء الدراسةالصعوباتمن بين فقلة المراجع  تعد       
  .الغير منشورةقلة الاجتهادات القضائية كالإحكام والقرارات القضائية بالإضافة إلى،منها

ة ـالمتعلقة ــــاليـــــشكالإلسؤال الذي جسد لنا رح اــيمكننا ط،سبق ذكرهوبناء على ما تقدم            ة ـالمتعلقة ــــاليـــــشكالإلسؤال الذي جسد لنا رح اــيمكننا ط،سبق ذكرهوبناء على ما تقدم           

ـــهوالدراسةب أحكام سكوت الإدارة؟النظام الجزائري في تنظيم نهج الذي تبناه الما هو :و كالآتيـــ

  :فرعية وهيإشكالياتإلى جزأناهتحليلهوهذا السؤالبقراء و      

I؟المقصود بسكوت الإدارة ما
I ؟المشرع الجزائري سكوت الإدارةونظم كيف عالج

  :وهيالفرضياتبعض ع ـــــرها وضــــعلى إثذه التساؤلات الفرعية يمكنـــــأولية لهراءة ــــلال قـن خمو            :وهيالفرضياتبعض ع ـــــرها وضــــعلى إثذه التساؤلات الفرعية يمكنـــــأولية لهراءة ــــلال قـن خمو          
I ـــالسكوت الصمت و هبيقصد، الأولىالفرضية ــعكس الكو ــــــ وهفإن سكوت الإدارة بالتالي ولامــــ

  .عدم ردهاوا ــهـصمت
Iينعكس سلبا على فهوعدم الرد الصمت وبما أن سكوت الإدارة هو :أما الفرضية الثانية هي

لا سبيل لهم إلا اللجوء للمحاكم من أجل المطالبة بحقهم ف،عليهويضر بمصالحهم أصحاب الشأن و
قضائية من الضمانات التي أقرها المشرع بالإضافة إلى بمثابة ضمانة يعدهو�ذا ويض وــبالتعو

  .مختلف القوانين بما فيها الدستورضمنةالضمانات التشريعية المت

د

  .مختلف القوانين بما فيها الدستورضمنةالضمانات التشريعية المت
تبنينا ،على التساؤلات السابقةلإجابةلوالتفصيل فيه ومن أجل الخوض في غمار البحث و           

التطبيقات من مختلف تحليلوذلك من خلال استعراضوفي الدراسةكمنهج أساسيالتحليليالمنهج
كالمنهج ،ببعض المناهج الأخرى، مع الاستعانة فقهيةراءآو أحكام و قرارات قضائية قانونية ونصوص 
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المفاهيمبعض بين التمييز ومختلف الآراءالإجتهادات القضائية والقانوني والنصوص عرض مختلفلالمقارن
وص القانونية ــــــالنصن ـــــمدة ــــــــالاستدلال ببعض الأمثلة المستمكذا المنهج الاستدلالي من أجل والمتشا�ة،

  .لقضائيةاالقراراتالأحكام وو

، فصلينثنائية التقسيم و التي تتكون من خطة و للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على          ، فصلينثنائية التقسيم و التي تتكون من خطة و للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على         
المبحثخصصنا ،مبحثينقسمناه إلى ، سلطة اتخاذ القراربعنوان سكوت الإدارة في مجال الأولالفصل

وبيان أنواعه وفق القواعد اصطلاحا تعريف  السكوت لغة ومن بدءامفهوم سكوت الإدارة الأول لدراسة 
ــمجتحديدالثاني المبحثفي و.العامة ــإعمالـــــ ـــال سكــــــــــ التقديرية ،رارـاذ القــــن سلطة اتخــــــــوت الإدارة ضمـــــــ

  .سلبيةوأضمنية سواءمقيدة والقرارات الناشئة عنهاــالو

لمختلف،حكام سكوت الإدارةلأالمشرع الجزائريتحت عنوان تنظيمالثانيالفصلتطرقنا فيكما          لمختلف،حكام سكوت الإدارةلأالمشرع الجزائريتحت عنوان تنظيمالثانيالفصلتطرقنا فيكما         
أما ، المطلب الثانيفيالمطلب الأول أو كان رفضا فيقبولا ، سواء كان سكو�الإدارةاتطبيقات سكوت

تؤثر التي قد وكالات المترتبة عن سكوت الإدارة وعرض الإشخصصناه لدراسةللمبحث الثاني بالنسبة 
من ولالأطلب المضمن اتجاه هذا السكوت المقررة لضمانات ا، وسلبا على حقوق الأفراد و حريا�م

طلب الممن خلالاتجاه سكوت الإدارة  توجه المشرع ختمنا هذا الفصل بمحاولة معرفة والفصل الثاني 
  .من نفس الفصلثاني ال

توصلناعلى مجموعة من النتائج التيتملتاش،أ�ينا هذا العمل بخاتمة كانت نتيجة للبحثمـــث             توصلناعلى مجموعة من النتائج التيتملتاش،أ�ينا هذا العمل بخاتمة كانت نتيجة للبحثمـــث            
  .صوص القانونية بصفة عامةتساهم في تطوير النقد التي حسب رأينا ،مشفوعة ببعض الاقتراحات،إليها

الذي تبناه نهج اللنكتشفمن خلال هذه المنهجية أردنا أن نلم بجميع جوانب الموضوع، و                
الضماناتوهاعالجي ـتــالتطبيقات المختلف لال ـخكوت الإدارة منــــأحكام سالمشرع الجزائري لتنظيم 

لامسناه من خلال التيالتطلعاتبالإضافة إلىفي ذلك،المسجلوالنقصالقصورعرض مع كرسها تيـال
  . أحكام سكوت الإدارة في النظام الجزائريموضوع ،الموضوعهذا دراسة 

ه
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>رارـــقــــسلطة اتخاذ المجال في سكوت الإدارة :الفصل الأول <

  :تقسيمو تمهيد

أسلوبين في �دف إشباع الاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين الإدارة في نشاطها تستخدم          أسلوبين في �دف إشباع الاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين الإدارة في نشاطها تستخدم         
المهمة التي تتواصل الإدارة من الأساليبمن تعتبرو هذه الأخيرة،ود الإدارية والقرارات الإداريةالعق، ذلك

إراد�اعن إفصاح جهة الإدارةوهي عبارة،المنفردةاتصدر من قبل الإدارة بإراد�اكو�مع الأفرادخلالها
.يكون صريحافي غالب الأحيان، وهذا الإفصاح يتخذ عدة أشكال،معينقانوني أثرداث حقصد إبالملزمة 

مما ينشأ عنه صورا مختلفة للقرارات ،إلا أ�ا أحيانا تسكت ولا تتخذ أي موقف يمكن أن يدل على الإرادة
  .الإدارية

الدراسة من خلال المتعلقة بموضوعالمفاهيموالتعريف بالشرح إلى في هذا الفصلمن هنا سنفصلو       الدراسة من خلال المتعلقة بموضوعالمفاهيموالتعريف بالشرح إلى في هذا الفصلمن هنا سنفصلو      
ن ـــــــالجزء الثاني ملتناول حتى نمهد ،سلطة اتخاذ القرارفي مجالسكوت الإدارة عنوان بهذا الفصل المعنون

إلى هذا الفصل قسمناو لهذا بتنظيم أحكام سكوت الإدارة في النظام الجزائري و المتعلق ، الدراسة
أما المبحث ،مطلبينوت الإدارة في المبحث الأول مقسم إلىمفهوم سكلتناولتطرقنا من خلالهمبحثين 

  :مطلبين وفق التقسيم المواليمقسم كذلك إلىمجال إعمال سكوت الإدارة لتحديد الثاني خصصناه 
  .مفهوم سكوت الإدارة: المبحث الأول

Iمفهوم السكوت: المطلب الأول.  
Iمفهوم الإدارة:المطلب الثاني.

.سكوت الإدارةإعمالمجال : المبحث الثاني
Iالإفصاح عن إراد�اسلطة الإدارة في : المطلب الأول .  
Iالقرارات الناشئة عن سكوت الإدارة: المطلب الثاني.
  

1
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  رةداالإمفهوم سكوت:المبحث الأول
توضيح مدلول المصطلحات المتعلقة وجب علينا ،هذا الموضوعالخوض في دراسة وقبل الاسترسال       

من امدلولهوعبارةهذه الشرح كان علينا،هو سكوت الإدارةو أساسها بما أن محور الدراسة وبالدراسة  من امدلولهوعبارةهذه الشرح كان علينا،هو سكوت الإدارةو أساسها بما أن محور الدراسة وبالدراسة 
القسم الأول ،قسمينإلى هذا المبحثتجزئةوتحليلتم من أجل تبسيط ذلك و،هذا المبحث خلال 
  ).  المطلب الثاني( الإدارة مفهوم القسم الثاني بعنوان و) المطلب الأول( مفهوم السكوت بعنوان 

  

  مفهوم السكوت: المطلب الأول

الأول بعنوان التعريف بالسكوت وأنواعه ،فرعينإلى هذا المطلبقسمنا دراسة مفهوم السكوتل         الأول بعنوان التعريف بالسكوت وأنواعه ،فرعينإلى هذا المطلبقسمنا دراسة مفهوم السكوتل        
  ).الفرع الثاني(رادةبالإالسكوت علاقة و الثاني بعنوان )الفرع الأول (

  تعريف السكوت وبيان أنواعه: الأولالفرع
  ).ثانيا(وفق القواعد العامة بيان أنواعهثم ) أولا( السكوت لتعريفالفرعفي هذا نتطرق                 

  تعريف السكوت:أولا

من و ) 1( اللغوية تعريفه من الناحيةالتطرق إلى لابد ومــن أجل معرفة معنى السكوت كان           

  ).2(الاصطلاحيةالناحية 

  تعريف السكوت لغة- 1
سكت عنه الغضب  :بمعنى سكن، يقال: مصدر سكت، وهو يأتي بمعنيين: السكوت في اللغة       

لما و : معناه  ،)1(﴾ولما سكت عن موسى الغضب﴿ : سكن، ومن ذلك قوله تعالى: سكوتا، أي
ورجل ساكوت، . صمت وترك النطق والإفصاح :سكت فلان، أي: بمعنى ترك الكلام، يقالو. سكن

  .)2(ته لا ينطق، وساكت طويل السكوتيرأصموت، وهو ساكت، إذا: أي

2

  .)2(ته لا ينطق، وساكت طويل السكوتيرأصموت، وهو ساكت، إذا: أي

                                                            
  .154سورة الأعراف ، الآية -)1(
مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات ، "العرف و القواعد الضابطة له ودورها في تحديد المسكوت عنه وضبطه"، سعيد الشوية-)2(

  .151، ص 2021، قسم العلوم الأسلاميية ، جامعة غرداية ، 1العدد، 5، ا�لد الإسلامية
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  : و في الصحاح. صمت وقطع الكلام، وتركه...سكت سكوتا، وسكاتا: وجاء في معجم الوسيط   

صبيا، كشيء اسكت به) بضم السين ( والسكينة –وسكت الغضب .... سكت سكوتا،  وسكاتا 
في عرف -وعلى هذا يمكن القول أن السكوت... الدائم السكوت: أوغيره،  والسكيت ، والساكوت 

  )1(.)بترك الكلام( مختص –اللغويين   )1(.)بترك الكلام( مختص –اللغويين 

تكلم  :يقالوتركهوهو بمعنى قطع الكلامالسكوت خلاف النطقوجاء في لسان العرب لابن منظور      
كلامه فلم يتكلم قيل اسكت ورجل سكت، قليل الكلام، فإذاالرجل ثم سكت، بغير الألف، فإذا انقطع
يسكت سكوتا إذا فيقال سكت الصامتوهو يعني الصمتتكلم أحسن، وسكت يسكت سكوتا

  )2(.وأصمت، وسكت وأسكت وأسكته الله وسكتهصمت، وصمت الرجل

  :فالسكوت ورد في معاجم اللغة العربية بمعان متعددة منها          :فالسكوت ورد في معاجم اللغة العربية بمعان متعددة منها        

السكوت بمعنى الصمت ، يقال سكت يسكت سكتا وسكوتا وسكاتا بمعنى ضمت وانقطع عن          
وقيل إنه إمساك عن القول ، فهو خلاف النطق . والسكوت ترك الكلام مع القدرة عليه. الكلام 
و منه السكت وهو سكن النفس في القراءة و الغناء . التعبير الذي هو كشف و إظهار ، أووالكلام

السكوت في حال الإفتتاح وبعد الفراغ، والإسكاتة، سكوت ينتظر بعده  : والسكتات في الصلات 
  )3(.كلام

، "عدم النطق":الإجمالويتبين من خلال المعاني اللغوية السابقة أن السكوت يعني على وجه  ، "عدم النطق":الإجمالويتبين من خلال المعاني اللغوية السابقة أن السكوت يعني على وجه             

  )4(."لعذرأو وتركه عمداً،والسكون، وقطع الكلام،الصمت،" هو : وعلى وجه التفصيل

  

                                                            
مصر،امعة المنصورة، ــــــــــر العربي، جــــر الفكاوق ، دــــرمضان علي السيد الشربناصي، السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية،كلية الحق-) 1(

  .16، ص 1984
، ا�لّددراسات علوم الشريعة والقانونمجلة ،"أثر السكوت في الإعلان عن الإرادة وفقاً للقانون المدني الأردني"عبد الرحمن جمعة ،-)2(

3

، ا�لّددراسات علوم الشريعة والقانونمجلة ،"أثر السكوت في الإعلان عن الإرادة وفقاً للقانون المدني الأردني"عبد الرحمن جمعة ،-
  .230ص،2009، الأردنية، ية الحقوق، الجامعة الأردنكل،20لعدد ، ا36

امعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،رمزي محمد على دراز، السكوت  وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي، ، دون طبعة ، دار الج-)3(
  .44-43ص،2004

، العدد 08، ا�لد   الأوسطمجلة بحوث الشرق ، )دراسة مقارنة(كاظم حمادي يوسف ، الإرادة الضمنية  والسكوت المعبر عنها، -)4(
  .48، ص2020ماي ،، جامعة بغداد55
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  تعريف السكوت اصطلاحا- 2

الشريعة اصطلاحإلقاء نظرة عن بعض التعريفات في وجبلتعريف السكوت في الإصطلاح،         
اصطلاحفي لما ورد من تعريفات ثم من خلال ما ورد في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة،  ، الإسلامية

  . القانونعلوم   . القانونعلوم 

الإسلاميةفي الشريعة •
  .والسنة النبوية الشريفة الكريم السكوت في الشريعة الإسلامية ورد في القرآن       

ولما سكت ''وجلقوله عزن الكريم بمعنى السكون كما جاء في آالسكوت في القر كلمة  تدر و قدف       

  )1(.''يرهبونبمالألواح وفي نسختها هدى و رحمة للذين هم لر ذخأعن موسى الغضب

ولما ''سكت الغضب، وقرأ معاوية بنقرة ' ،'ولم سكت عن موسى الغضب'': فالمراد بقوله تعالى           ولما ''سكت الغضب، وقرأ معاوية بنقرة ' ،'ولم سكت عن موسى الغضب'': فالمراد بقوله تعالى          
أي أمسك عن سكن،السكوت، السكون والإمساك، يقال جرى الوادي ثلاثا ثمبالنون وأصل'' سكن
  )2(.الجري

الصمت، روي عن عائشة بمعنىفي صحيح البخاري في باب النكاح  وفي السنة الشريفة ورد 
إن البكر  :نعم، قلت :قالقلت يا رسول الله تستأمر النساء في ابضاعهن؟ "أ�ا قالت رضي الله عنها

صلى الله عليه قال رسول الله :وفي رواية أخرى قالت .إذ�اسكو�ا :تستأمر فتستحي فتسكت، فقال
  )3(.إذ�ا صمتها :قالوتستحي، إن البكر تستأذن :البكر تستأذن، قلت :وسلم

مصحوبة بلفظ أو إشارة، أو فعل السكوت وعرفه بأنه حالة سلبية غيرتناولالفقه الإسلاميف
النفس من المعاني وأنه عكس الكلام، ويطلق على ما يكون في .ويدل عليهاشيء ينبىء عن الإرادة

  )4(.الكلام النفسيوالإرادات ويقال له

                                                            
  154.سورة الأعراف، الآية -)1(

4

  154.سورة الأعراف، الآية -
م بركات أحمد، واقعة السكوت و تأثيرها على وجود القرار الإداري ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق والعلو -)2(

.111، ص 2013/2014، تلمسان ، السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد
بدون دون طبعة ، دار الكتب العلمية،،09، فتح الباري قي شرح البخاري ، الجزء ابن حجر العسقلانيو أبي الفضل أحمد بن علي-)3(

  .99، ص2011بلد نشر،
  .230ص،، مرجع سابقعبد الرحمن جمعة-)4(
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:القانونتعريف السكوت في •
.ه موقف سلبيعلى أنبخصوص تعريف السكوت في القانون يكاد يجمع فقهاء القانون 

حالة سلبية غير مصحوبة بلفظ أو إشارة أو فعل شيء ينبئ عن الإرادة :" عرفه البعض بأنه فقـــــــــد        
كتابة أو إشارة أو عمل قد يحمل التزام حالة سلبية لا يرافقها لفظ أو  " عرقه البعض بأنه و" و يدل عليها كتابة أو إشارة أو عمل قد يحمل التزام حالة سلبية لا يرافقها لفظ أو  " عرقه البعض بأنه و" و يدل عليها

، وهو ما يختزنه إخفاء وكتمان"عرفه البعض بأنه و" . نةمعنى التعبير عن الإرادة إذا لابسته ظروف معي
:و عرفه البعض بأنه"الصريح والضمنيالشخص في طيات نفسه من إرادة و عدم التعبير عن الإرادة بنوعيه 

  )1(".ينةاتخاذ موقف سلبي لا يدل على إرادة مع"

 عن يرالتعبو عدمهره هأن في ظا"سليمان مرقسالدكتور "ما ذكرهمن تعريفات السكوت           

الدكتور عبد الرزاق "ضايأهعنو ما عبره، و بنوعيـــه صريحــا وضمنيــايرو انعدام التعبهالإرادة، بل أكثر  الدكتور عبد الرزاق "ضايأهعنو ما عبره، و بنوعيـــه صريحــا وضمنيــايرو انعدام التعبهالإرادة، بل أكثر 

را عن الرضاء ــــيـبـكون تعيملابس لا ظرفمجردا عن أي، وهأن السكوت في حد ذات "وريهأحمد السن

  )2(.سلبيابي والسكوت شيءيجلأن الرضاء عمل إ

على شيء بحسب الأصل القانوني يكاد يجمع على أن السكوت وضع سلبي لا يدلفالفقهعليهو     
والسكوت بي إيجاالإرادة فالإرادة عمل لأنه عدم والعدم لا ينتج إلا العدم فلا يصلح أن يكون تعبيرا عن

فقد يفيد السكوت الرضى والقبول إذا أحاطت به أمر سلبي إلا أن هذه القاعدة لا تسري على إطلاقها

  .)3(معينبحيث يدل السكوت معها على تعبير ملابسات تكشف عن دلالتهظروف و  .)3(معينبحيث يدل السكوت معها على تعبير ملابسات تكشف عن دلالتهظروف و

  :أنواع السكوت وفق القواعد العامة:ثانيا

  )2( الملابس السكوتو) 1(ا�رد السكوتهيواع ــــأنللسكوت وفق القواعد العامة ثلاثة     

  ). 3( الموصوف وتــــالسكو  
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.49-48رمزي محمد على دراز، مرجع سابق ،ص-)1(
،  مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون ، تخصص القانون )دراسة مقارنة(نابي سليمان ، طرق التعبير عن الإرادة في القانون الجزائري –)2(

  .60، ص 2016الخاص الداخلي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود امعمري ، تيزي وزو، 
ا�لد ،ة الحقوقيكلمجلة  ،ع في القانون المدني العراقييعقد البفيالإرادة عن يرلة للتعبيالسكوت كوسة يمدى صلاحأمانة،رنا سلام -) 3(

  .4صبدون بلد، ،نيجامعة النهر ، 2012، 4، العدد14
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       :السكوت ا�رد-1
أنوقد اجمع فقهاء على إليه الإيجابمن يوجه يتخذهالموقف السلبي الذيبأنهعرف قد          

  )1(.بالسكوت ا�ردعدم والعدم لا ينبئ عن شيء وقد وصفوه لسكوت موقف سلبي، فهوا

عرف أيضا بأنه السكوت البسيط وهو ما يكون ساكنا في ظاهره وباطنه ولا تسمح ظروفه باستنتاج و     عرف أيضا بأنه السكوت البسيط وهو ما يكون ساكنا في ظاهره وباطنه ولا تسمح ظروفه باستنتاج و    
  )2(.أي إرادة منه وهذا السكوت لا دلالة له على الإرادة

   :السكوت الملابس-2
بأنه يعبر عن الإرادة السكوت الملابس هو ذلك السكوت الذي تصاحبه ملابسات وظروف تشير          

في معنى معين ، أي أن السكوت وإن كان ساكنا في ظاهره فإنه في باطنه متجه لأحداث أثر قانوني ، بحيث 
  .يمكن أن نستخلص منه اتجاه الإرادة من خلال الظروف المقارنة له  .)3(يمكن أن نستخلص منه اتجاه الإرادة من خلال الظروف المقارنة له

ملابسات ط به ظروف و يهو السكوت الذي تح)السكوت المسبب(أوالسكوت الملابس إذن         
)4(.القبولأوالرفض كن معرفة اتجاه إرادة الساكت نحويممن خلالها 

السكوت الموصوف-3
ين وتطلب من الشخص أن يفصح عن القانون له دلالة خاصة في مجال معيعتبر موصوفا إذا حدد          

    )5(.أو رفضهءانت هذه الدلالة قبول الشيـسواء أك،خلاف دلالة السكوت المحددةإرادته إذا شاء 

اعتد به تعبيرا عن سمي هذا النوع من السكوت موصوفا ؛ لأن المشرع وصفه  ونظم أحكامه وو       
  )6(.ن هذا الوصف من نص تشريعي أم عرف، أم إتفاق بين طرفينرادة في كل نص على حدة سواء أ كاالإ

  
                                                            

كلية القانون للعلوم القانونية مجلة  ، " وتيــــــــــــــالسكيرار الإدار ــإشكالية الرقابة القضائية على الق"سامي حسن نجم الحمداني، - ) 1(
.348،ص 2021، كلية القانون والعوم السياسية، جامعة كركوك، العراق ، 36العدد ،10ا�لد، والسياسية

  .49محمد على دراز، مرجع سابق  ، صرمزي - ) 2(
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  .49محمد على دراز، مرجع سابق  ، صرمزي 
  .49و48،صنفسهرمزي محمد على دراز ، مرجع - ) 3(
.3ص ،مرجع سابقأمانة،رنا سلام -)4(
مجلة ، )2013دراسة في قانون المعاملات المدنية العماني لسنة (السكوت المعبر ودوره في البيوع المدنية " مرتضى عبد الله الخيري،-)5(

  .219، ص2017السادس ، جوان ، العدد أكاديميا 
  .51و50، صسابقرمزي محمد على دراز، مرجع -)6(
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  الإرادةبالسكوت علاقة :الفرع الثاني
ومظاهرهاالإرادةسنبين تعريفو لذا فهو يعد وسيلة من وسائل التعبير عنها، الإرادة بللسكوت علاقة     

  .)ثانيا(وبعدها، السكوت كوسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة ) أولا(

  :أشكال التعبير عنهاو تعريف الإرادة:أولا  :أشكال التعبير عنهاو تعريف الإرادة:أولا
  )2(ثم نبين مظاهرها ) 1(من خلال النقاط التالية سنعرف الإرادة        

:تعريف الإرادة-1
تعريف الإرادة لإرادة والنية معنى واحد، و عليه سنتطرق للللإرادة علاقة بالنية و هناك من يقول بأن       

  .في اللغة ثم في الإصطلاح

  :تعريف الإرادة لغة•
والمفعول ،أرادَ يرُيد، أرد ، فهو مريد: ، ويقُال) أرادَ ( ، وإرادة مصدر )سم إ: (رادة لغةً هيالإ           والمفعول ،أرادَ يرُيد، أرد ، فهو مريد: ، ويقُال) أرادَ ( ، وإرادة مصدر )سم إ: (رادة لغةً هيالإ          

: لنفسهأَهُ ، وأرادهاألج:الكلام، أردَهُ على وأيضا، إلىاتجهَ : أرادَ العاصمة :كذلك يقُال   ...مراد
  )1(.إذا أرادت ذلك فلها ما تريد،أحبها

   :تعريف الإرادة اصطلاحا•

بمعنى واحد وكثيرا ما يقرنونويستخدم الفقهاء النية والإرادة هي اعتزام الفعل والاتجاه إليهالإرادة            
ــحالة وصفوـــد وهــــفالنية والإرادة والقصد عبارات تتوارد على معنى واحبينهما : رانـــــة للقلب يكتنفها أمـ ــحالة وصفوـــد وهــــفالنية والإرادة والقصد عبارات تتوارد على معنى واحبينهما : رانـــــة للقلب يكتنفها أمـ

بين النية ويفرق البعض...أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعهعمل، العلم يتقدمه؛ لأنهم وــعل
يتعلقان المعجوز عنه، بخلاف القصد والإرادة فإ�ما لاعليه وبالمقدورفالنية تتعلقوالقصد والإرادة، 

  )2(.بالمعجوز عنه، لا من فعله ولا من فعل غيره
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، 5، كلية القانون، جامعة بغداد ، العدد مجلة العلوم القانونية، )"دراسة مقارنة(النظرية العامة للإرادة الضمنية " ،عباس العبودي-)1(

  .7، ص2019
، 3، العدد44د ، ا�لدراسات علوم الشريعة والقانونمجلة ، " التعبير الضمني عن الإرادة في الفقه الإسلامي" أحمد ياسين القرالة،-)2(

  .340، ص2017الجامعة الأردنية، 
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عمل نفسي ينعقد به العزم على شيء معين، ":بأ�اتعرففقدةالقانونيالعلوم اصطلاح أما في           
  تم كانت الإرادة عملاً نفسياً فلا يعلم بوجودها إلا صاحبها من دون أن يعلم �ا غيره من الناس إلا إذاولما

تُعين على وسيلة ملائمةبمعين بإلاستعانة تحقيق غرضإلىنشاط نفسي تتجه " بأ�ا كما عرفت،التعبير
داخلية يتم تحسسها بواسطة مظاهر خارجية ظاهرة إنسانية " وهناك من عرفها ، بأ�ا ، "بلوغ هذا الغرض داخلية يتم تحسسها بواسطة مظاهر خارجية ظاهرة إنسانية " وهناك من عرفها ، بأ�ا ، "بلوغ هذا الغرض

  )1(.إضاعة معالمهاإلىولا يمكن عزلها عن مظهرها المادي الخارجي ،لأن ذلك يؤدي مادية ،

معين، وما لم فالإرادة تفترض أن تتوافر لدى صاحبها القدرة على توجيه إرادته إلى عمل أو إمتناع        
  )2(.تتوافر لديه القدرة عجز عن توجيه إرادته التي يراها

  أشكال ومظاهر التعبير عن الإرادة-2

تي ــــــن إرادته بالوسيلة الـــيعبر عل معين، فللشخص أنــــالتعبير عن الإرادة لا يخضع لشكإن           تي ــــــن إرادته بالوسيلة الـــيعبر عل معين، فللشخص أنــــالتعبير عن الإرادة لا يخضع لشكإن          
  )3(.صراحة أو ضمناً ويتم التعبير عن الإرادةالخارجيالوسيلة الإرادة إلى العالم راها، على أن تظهر هذهـــي

تصرف وهذه الإرادة لا يعتد �ا القانون إذا ظلت كامنةأيهي الأساس في نشوء فالإرادة عليه و        
عنها بطريقة يعتد التعبيرني فلا بد منإذا أريد لها تحقيق أثرها القانو أما،في النفس لا يعلم �ا إلا صاحبها

يشترط القانون شكلا أو مظهرا ˮالتعبير عن الإرادة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا لذلك�ا القانون و
  )4(.خاصا للتعبير عن الإرادة

فمن حيث وجودها فإ�ا ا،هوضوحإلى الإرادة من حيث وجودها ومن حيثالبعضنظر و قد           
ويتم الكشف عن الإرادة واقع الحال يشير إلى افتراض وجودها،أنومفترضة، على تنقسم إلى حقيقية

التقسيم يرتبط وضوحها فتنقسم إلى إرادة صريحة وإرادة ضمنية، وهذامن حيثوأما.ناضمأوصراحة 
فحين يكون التعبير صريحا تكون الإرادة صريحة، وحينبوسائل التعبير عن الإرادة ومدى دلالتها عليها

  )5(.عنهافيرجع إلى أسلوب التعبيرضمنيا تكون ضمنية، أما الإرادة الكامنة في النفستكون
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  .7، صسابقعباس العبودي ، مرجع -)1(
.216،ص  2002أجمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ،-)2(
  .230ص،سابقعبد الرحمن جمعة ، مرجع -)3(
  .219عبد الله الخيري، مرجع سابق، صمرتضى-)4(
  .230ص،عبد الرحمن جمعة ، مرجع سابق -)5(
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من القانون المدني  60المشرع الجزائري وسائل التعبير عن الإرادة في المادة حدد قد وفي هذا         
المادةث نصت حي)1(.وجعلها إما لفظا أو كتابة أو إشارة أو إتخاذ موقف معين بصفة صريحة أو ضمنية

وبالكتابة، أو بالإشارة باللفظ،يكونعن الإرادة التعبير "يليعلى ما )2(من القانون المدني الجزائري60
يكون أن ويجوز  .صاحبهعلى مقصود دلالتهأي شك في يدع باتخاذ موقف لا يكونالمتداولة عرفا، كما  يكون أن ويجوز  .صاحبهعلى مقصود دلالتهأي شك في يدع باتخاذ موقف لا يكونالمتداولة عرفا، كما 

  ."يكون صريحاالطرفان على أنيتفقالقانون أو ينصإذا لم ضمنياعن الإرادة التعبير

يصح فهل الوسائل المعتادة للتعبير عنها، القانونية تقوم على الإرادة، والكلام أهمفالتصرفات        
  ؟السكوت كوسيلة للتعبير عن الإرادة

  رادة الإلتعبير عن من وسائل اوسيلة كالسكوت:ثانيا

فالسكوت يفترض فيه أنه غير ... يعرف السكوت بأنه موقف سلبي غير مصحوب بقول ولا فعل            فالسكوت يفترض فيه أنه غير ... يعرف السكوت بأنه موقف سلبي غير مصحوب بقول ولا فعل           
موقف يمكن أن يدل على مصحوب بقول من الساكت ولا فعل من نحو كتابة أو إشارة، أو اتخاذ أي

كل ما هناك، أن هذا الموقف السلبي تصاحبه ظروف وملابسات يمكن معها تفسير السكوت على .الإرادة
أنه قبول أو رفض أو تعبير عن الإرادة تعبيرا معينا، كما قد تتحدد دلالة السكوت من خلال نص، أوعرف 

  )3(.أو اتفاق

عن الإرادة فهو يدل عليها بيرفمن الممكن أن يعد السكوت وسيلة من وسائل التعه ــليــعو             
  .  حالات السكوتبعض دلالة واضحة وصريحة في   .  حالات السكوتبعض دلالة واضحة وصريحة في 

  السكوت تعبيرا عن الإرادةاعتبار-1

ن ب جانب مهذ، فقداختلفت الآراء حول اعتبار السكوت وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة           
ً أن السكوت ليسإلى ه الفق . بعض الآثار القانونيةليهموضوعي تترتب عفموقوهوإنماالإرادة، نا عتعبير
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، ، جامعة إبن خلدون01، العدد مجلة البحوث القانونية و العلوم السياسية، " الشكلية في التصرفات القانونية" الصالح بوغرارة ،-)1(

  .93ص ،2015، مارس تيارت
1975سبتمبر30المؤرخة في78عدد الجريدة الرسمية ،تضمن القانون المدني، ي1975سبتمبر ،26المؤرخ في 75- 58الأمر رقم -)2(

  .معدل ومتمم
  .124رمزي محمد على دراز، مرجع سابق ، ص -)3(
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هإلى أنهالفقلبب أغها ذــأنواع التعبير، بينمنعلالسكوت نوع مستقن ر إلى أــب جانب آخهذو
  )1(.من طرق التعبيرقةطرية، أولوسي

على أن السكوت في حد ذاته ، مجردا من أي ظروف ملابسة ، لا يمكنه وفي هذا يتفق أغلب الشراح      
أن يشكل تعبيرا عن الإرادة ، لأنه مهما تم الإجتهاد في استخلاص مدلول الإرادة ، فلا شك في أن هذا أن يشكل تعبيرا عن الإرادة ، لأنه مهما تم الإجتهاد في استخلاص مدلول الإرادة ، فلا شك في أن هذا 

. الإجتهاد لن يصل إلى حد أن يستخلص من امتناع الشخص عن الإعلان عن إرادته دلالة عن التعبير عنها
  )2(.لا ينتج وجودا ، ولو أخذنا بعكس ذلك لجعلنا كثيرا من الناس مرتبطين بتصرفات لم يرضو�افالعدم

ولكن ليس باعتباره تعبيراً عن الإرادة، وإنما أنه يترتب على السكوت آثار قانونية،و هناك من يرى          
موقف عفوي لا يتضمن سوى مجردوبموجب هذا الرأي فان السكوت باعتبارهموضوعياباعتباره موقفا

موصوفاً حيث يشكل تعبيراً صريحا أصلا تعبيراً عن الإرادة إلا في الحالة التي يكون فيهالهذا لا يعد .القصد موصوفاً حيث يشكل تعبيراً صريحا أصلا تعبيراً عن الإرادة إلا في الحالة التي يكون فيها
لوجود واقعة قانونية هذه الحالة فإذا ترتبت آثار قانونية، على السكوت، فان ذلك لاعن الإرادة، أما في غير

  )3(.مادية خاضعة لتقدير القضاء

.السكوت المعبر عن الإرادةتحديد نوع-2

  .لكن ليست كلها تعد تعبيرا عن الإرادةوهي ا�رد والموصوف والملابس،للسكوت عدة أنواع

إرادة ظاهرة تفصح عن الملابسة يشكلأوالسكوت المحاط بالظروف الموصوفة أنالبعضيرى حيث     

وسائل التعبير عن الإرادة وهو يدل أن السكوت يعد وسيلة منمنصورأمجد يرى الدكتور ف. الإرادة الباطنة وسائل التعبير عن الإرادة وهو يدل أن السكوت يعد وسيلة منمنصورأمجد يرى الدكتور ف. الإرادة الباطنة
  )4(.السكوت الملابسحالات السكوت الموصوف، وبشكل ضمني في حالاتعليها بصورة صريحة في

إذ يعتبر الأول تعبيراً صريحاً، بينما لا الملابسبين السكوت الموصوف والسكوتوافرقفقد�ذاو        
  ن ترتبت عليه أحياناً آثار و إفهو ضمنياً فضلا عن كونه صريحاً أو، الثاني تعبيراً عن الإرادة أصلاً يعتبر

                                                            
.65، صمرجع سابق كاظم حمادي يوسف ، -)1(
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.65، صمرجع سابق كاظم حمادي يوسف ، -
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي 1، العددالنقديةا�لة ، " الإرادة في التصرفات القانونية" نسير رفيق،–)2(

  .329-328، ص2013وزو، 
2007، دور السكوت في التصرفات القانونية مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون الخاص، جامعة بكر بلقايد ، مجيديعيش –)3(
  .36ص، تلمسان،2008/
.35صمرجع نفسه ،،مجيديعيش -)4(
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  )1(.ماديةأوهو باعتباره واقعة قانونيةإنماو، يعني أنه تعبير عن إرادة قانونية فليس ذلك

  :وفق ما يليكتعبير عن الإرادةالتي يعتد �اتحديد أنواع السكوت تمو بالتالي       

  السكوت ا�رد ليس تعبيراً عن الإرادة�

السكوت ا�رد لا يدل على شيء ولا يمكن أن يظهر معه اتجاه الإرادة إلى شيء ما ، ولذلك كان          
ـلابد للسكوت الم اط بالظروف والقرائن التي تكشف للمخاطب ـحعبر عن الإرادة الضمنية، من أن يـ

ن السكوت باعتباره مجرد موقف كما أ)2(.أو الرفض لأمر معينالساكت إلى الرضا،بالسكوت اتجاه إرادة 
  )3(.ا عن الإرادةير عد أصلا تعبيلا هتضمن سوى القصد فإنيعضوي لا

  .ولا تعبيراً عن الإرادةالسكوت ا�رد ليس إرادة ضمنيةأنالرأيفحسب هذا         

  يعد طريقا استثنائيا للتعبير عن الإرادةسـلابـالسكوت الم�  يعد طريقا استثنائيا للتعبير عن الإرادةسـلابـالسكوت الم�
وظروف ملابساً، ومعبراً عن الإرادة الضمنية ،أو الصريحة، إذا أحاطته ملابسات يكون السكوت        

  )4(.موضوعية، يمكن في ظلها معرفة اتجاه إرادة الساكت نحو الرضا بالمسكوت عنه، أو رفضه

نجد السكوت الملابس يعد طريقاً استثنائياً من طرق التعبير ويعد فيما يمكن قوله أنناخلاصةو         
  .الوقت نفسه مستقلا عن نوعي التعبير الصريح والضمني

  .السكوت الموصوف يشكل تعبيرا صريحا عن الإرادة �  .السكوت الموصوف يشكل تعبيرا صريحا عن الإرادة �

وهذا ما يعبرالظروف المصاحبة لسكوت الإدارة قد يتم تحديدها سلفا وفقا لنص في القانوننإ          
ـــــكوت الموصــــــبالس"ه ــــعن ــيكون السك."وفــ ـــــ ــوت موصوفــ ـــانــه القـــــــإذا حدد لن الإرادة،ــــــبراً عــــاً، ومعــ ونـــــ
رع، دلالة خاصة في حالة معينة، وتَطلب من الشخص أن يفصح عن إرادته لو شاء خلاف دلالة ـــالشأو

  )5(.المحددةالسكوت
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.349، ص2017، سابقأحمد ياسين القرالة ، مرجع -)1(
.56مرجع سايق ،ص ،كاظم حمادي يوسف-)2(
.232ص،، مرجع سابقنابي سليمان–)3(
.56، صمرجع سابقكاظم حمادي يوسف ، -)4(
.57، ص مرجع نفسه، كاظم حمادي يوسف-)5(
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في حدد له القانون دلالة خاصة وإذاالإراديةالجهة ةالموصوف هو تعبير عن إرادإذن فالسكوت         
  )1(.حالات معينة

المعبر عن الإرادةدلالة السكوت-3
كما ما وراء نية الساكت  مهفهلخلامن معين يمكن موقفنعئبنيلالبيسف وقمإن السكوت           كما ما وراء نية الساكت  مهفهلخلامن معين يمكن موقفنعئبنيلالبيسف وقمإن السكوت          

وبرغم اعتبار بعض تعبير عن الإرادة ومنها يعتبر تعبيرا عن الإرادة كمنها ما لا يعتد به  ،واعــعدة أنهــــأن ل
    . دلالاتهالسكوت تعبيرا عن الإرادة يبقى الإشكال في تحديد أنواع 

البعض اعتبره و، فاعتبره البعض تعبيرا مفترضا،السكوتدلالةالاختلاف في تحديد قد برز ف         
المقارنة عتبرت التشريعاتكما ا.الآخر تعبيرا صريحا عن القبولاعتبره البعضينفي ح، تعبيرا ضمنياالآخر

القول معينة من شأ�ا أن تحمل علىالمختلفة السكوت قبولا في حالات استثنائية إذا لابسته ظروف القول معينة من شأ�ا أن تحمل علىالمختلفة السكوت قبولا في حالات استثنائية إذا لابسته ظروف

  )2(.باعتبار السكوت قبولا

الموصوف في حالة السكوتأما، وحالات السكوت الملابساعتبر الإرادة مفترضة فيومنهم من         
ما نص عليه الاتفاق فان القبول بالسكوت و، إسقاطاتما تذكره نصوص القانون تكون غالباأن  لوافقا
وذهب ، حقيقية منتجة لأثر قانونيما يقع تحت العرف فان السكوت يدل على إرادةو، إراديايعد

  .)3(تعبيراً صريحاً عن القبولالسكوت المعبر عن الإرادة يعدأنالبعض إلى 

)4(:على الأساسين التاليينبالقبولدلالة السكوت الموصوف سواء بالرفض أوفقد بنيت          )4(:على الأساسين التاليينبالقبولدلالة السكوت الموصوف سواء بالرفض أوفقد بنيت         

أي الرفض،القبول أو إن نص القانون هو الذي يجعل السكوت معبرا عن:المشرعإرادة :الأولالأساس �
.الموصوف يرجع إلى النص القانوني الذي ينظمهأن أساس السكوت 

أساسا لهذه الدلالة يتمثل في الإرادة المفترضة أو الحقيقية للجهة الإدارية الّتي قد تكون:أما الأساس الثاني
ـــــى أنه قبـــا عل�يفسر سكو انت عالمة بيقين أن هناك وصفا تشريعياــــــالموصوفة متى ثبت أن الإدارة ك ـــــ   ولـــــ
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.348مرجع سابق، ص سامي حسن نجم الحمداني،-)1(
  .219، صسابق مرتضى عبد الله الخيري، مرجع -)2(
  .232ص،سابقعبد الرحمن جمعة ، مرجع -)3(
تخصص قانون عام،كلية ،دراسة لنيل شهادة الماجستر) دراسة مقارنة(ابة القضائية عليها لقرارات الإدارية الضمنية والرقدايم نزال ، ا-)4(

  .14إلى 13، ص 2010الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
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  .التشريعي فإننا نكون بصدد إرادة ضمنيةرفض، أما إذا كانت الإدارة تجهل وجود مثل هذا الوصفأو 

لقانون دلالة خاصة في حالة إذن السكوت الموصوف يعبر عن إرادة الجهة الإدارية إذا حدد له ا       
وبالتالي فإن الأساس الذي بنيت ....، وهذه الدلالة إما أن تقوم مقام الرفض أو تقوم مقام القبول معينة

المفترضة عليه دلالة هذا السكوت سواء بالرفض أو القبول هو إرادة المشرع من ناحية، وإرادة الجهة الإدارية المفترضة عليه دلالة هذا السكوت سواء بالرفض أو القبول هو إرادة المشرع من ناحية، وإرادة الجهة الإدارية
  )1(.من ناحية أخرى

أما السكوت الملابس فجوهره يرتكز على وجود ظروف وقرائن يستنبط من خلالها القضاء دلالة            
السكوت الذي بدر من الجهة الإدارية ، و يتحقق ذلك في جميع الحالات التي غفل فيها المشرع بيان دلالة 

، إذ لا يوجد نص تشريعي الحالة يعد القضاء الجهة المختصة لتحديد دلالة السكوتالسكوت ففي هذه
  .نية دلت عليها الظروف أوالقرائنيفترض وجود إرادة للسلطة الإدارية بل وجود إرادة ضم  )2(.نية دلت عليها الظروف أوالقرائنيفترض وجود إرادة للسلطة الإدارية بل وجود إرادة ضم

وعلاقته بالإرادة من خلال تحديد و�ذا نكون قد فصلنا في تحديد مفهوم السكوت وبيان أنواعه     
  . هاالأنواع التي يعتد �ا في التعبير عن الإرادة وبيان دلالت

  

  في النظام الجزائريمفهوم الإدارة:الثاني المطلب 

الإدارةلتعريفهذا المطلبسنتطرق فيبعد تحديد مفهوم السكوت من خلال المطلب الأول            الإدارةلتعريفهذا المطلبسنتطرق فيبعد تحديد مفهوم السكوت من خلال المطلب الأول           
متعلقة بسكوت الإدارة في النظام الجزائري سنخصص جزء وبما أن نطاق دراستنا )الفرع الأول (ونشاطها

  ).الفرع الثاني( من هذا المطلب للتعريف بالإدارة في النظام الجزائري 

  تعريف الإدارة و مظاهر نشاطها: الفرع الأول

مظاهر ينبنثم ،اصطلاحاتعريفها ولغة من خلال تعريفها ) أولا(الإدارةتعريف في هذا الفرع نتناول       
  .)ثانيا(ها نشاط
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  .)ثانيا(ها نشاط

                                                            
مجلة ،"المشروعةالوسائل القانونية والإدارية لحماية الموظف من القرارات الإدارية الضمنية غير"مريم حسن حمد،و رشا محمد جعفر -)1(

  .4، ص2019كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، جوان 02عدد ،18مجلد ،،والإنسانيةالاجتماعية للعلومالحقيقة
  .4، صمرجع نفسه،مريم حسن حمدو رشا محمد جعفر -)2(
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  تعريف الإدارة: أولا

هذا هو و.... يرشديوجه ويقتصد ووكر ويحم خدستيو فظو يو يدير من الفعل يدير بمعنى  :لغة-1
)1(. هو إشارة إلى بعض أدوار المديرمعنى الإدارة وكذلك

 :اصطلاحا-2 :اصطلاحا-2

:المختلفة التي عرفة الإدارة نذكر منهامن بين التعريفات الإصطلاحية      
  تعد الإدارة العامة إحدى أهم ظواهر التعاون الإنساني الناتجة عن الإدراك الفعلي و الحقيقي من         

  التي تولد عنها الحاجة الاجتماعية،بحكم الطبيعة المدنية و الفطرة الانعزال،طرف الإنسان لعدم جدوى 
  )2(.نساني المشتركللجماعة والتعاون الإ

الدقيقة لما المعرفة:" بأ�ا ،1930في كتابه إدارة الورشة الصادر عام فريديريك تايلور عرفها فقد         الدقيقة لما المعرفة:" بأ�ا ،1930في كتابه إدارة الورشة الصادر عام فريديريك تايلور عرفها فقد        

فيهنري فايول، أما "ثم لتأكد من أ�م يقومون بعملهم بأحسن طريقة وأرخصهاالرجال عمله،تريد من
وامر الأبالإدارة التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتنسيق وإصدار يقصد": كتابه الإدارة العامة و الصناعية بقوله

  )3(".والرقابة 

الموارد المادية والبشرية والمالية من أجل تجميععملية :" بأ�اقاموس أكسفورد للمتقدمين وعرفها           
للوصول إلى الغايات هدافالأهذه والعاملين فيها وحفظ التوازن بينالمشتركة للمنظمة هدافالأتحقيق 

العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة : "بكو�ا "وودرو ولسون" ومن جهته عرفها، "بكفاءة و فاعلية العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة : "بكو�ا "وودرو ولسون" ومن جهته عرفها، "بكفاءة و فاعلية

جميع :" بكو�ا" ليونارد وايت" فيما عرفها.  "ممكن من الكفاءة وبما يحقق الرخاء لأفراد الشعببأكبر قدر 
  )4(". أهدافهاامة وتحقيق السياسات العالعمليات التي من شا�ا تنفيذ

                                                            
،والاقتصاديةمجلة الحدث للدراسات المالية ، "متطلبات الإدارة الإلكترونية ودورها في تعزيز ولاء الموظفين"دايرة عايدة ويخلف لمياء ، -)1(

  .20، ص2020ديسمبر ، باجي مختار عنابة، الجزائربرج امعة ج، 09العدد ،

14

  .20، ص2020ديسمبر ، باجي مختار عنابة، الجزائربرج امعة ج، 09العدد ،
حبشي لزرق، العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق سلم التدرج القانوني في الجزائر، الطبعة الأولى، ابن نديم للنشر و التوزيع و مؤسسة -)2(

.67،  ص 2023الكتاب القانوني،
  .20، صسابقعايدة و يخلف لمياء ، رجع دايرة-)3(
، العدد 12، ا�لد ا�لة الجزائية للأمن والتنمية، "التحديات وجهود الإصلاح: الإدارة العامة في الجزائر " مرابط عبد الحكيم ،-)4(

.4، ص 2023، الجزائر ، جويلية 2، جامعة سطيف 03
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ــــط الاقتصـــــن التخطيـــــؤولية عــــــلمسن اـــــعملية إجتماعية تتضم"الإدارة على أ�ا بريخعرف و         اديــ

في كتابه أصول كامبل، كما عرفها"التنظيم الفعال لعمليات المنظمة من أجل تحقيق هدف أو عمل محددو
أ�ا تشمل جميع الواجبات و الوظائف التي تختص أو تتعلق بإنشاء المشروع من " :التنظيم الصناعي للإدارة 

التنظيمي الإطارزم من معدات ، وإعداد التكوين أوحيث تمويله ، وصنع السياسات الرئيسية ، توفير ما يل التنظيمي الإطارزم من معدات ، وإعداد التكوين أوحيث تمويله ، وصنع السياسات الرئيسية ، توفير ما يل
  .         )1("الرئيسيينالذي يعمل فيه و كذلك اختيار الرؤساء والأفراد 

  )2(:للإدارة العامة لها معنيان فالإصطلاح القانوني أما  في ما يخص           

الهيئات القائمة في العامة مجموعة الأجهزة و الهياكلحيث يقصد بالإدارة : الشكلي–المعنى العضوي
المعنوية العامة و تنظيما�ا و تفريعا�ا ، أي مجموعة الأشخاص بر مختلف مستويا�اإطار السلطة التنفيذية ع

  .المختلفة  .المختلفة

ـــوم):الوظيفي( اديــــالم–المعنى الموضوعي ـــؤداه أن الإدارة العامـــ ــــة هــــ ــــي مجمـ ــة و الخدمــــوعة الأنشطـ ات ـــــ
ور ـــــــة للجمهــــامــــات العـــــاعا للاحتياجـــــزة و الهيئات، إشبــــــــتلك الأجهالأعمال التي تقوم �االوظائف وو
  .المواطنينو

  عمل كبير بالحفاظ على النظام العام و يتعلق بالمعايير التنظيمية إذا ترتبط بشكل  مفهوم الإدارةكما أن      

داري فقط الجهاز الإيقتصر عملولا تجاهله، يمكنفي بيئة سياسية لاتعملفالإدارة العامة العامة،المرافق 
  )3(.يساهم وضع السياسة العامةعلى عملية تنفيذية بل 

ن خلال ما سبق ذكره، يمكن القول بأن الإدارة عبارة عن عملية اجتماعية مستمرة تعمل على مف      
مثل للموارد البشرية عن طريق الأوالخدمات من خلال الاستغلال عفراد من السلالأإشباع حاجات 

  )4(.المؤسسة بكفاءة وفعاليةهداف التي تصبو إليهاالأالتخطيط والتوجيه والرقابة وصولا إلى تحقيق 

                                                            
  .14، ص 1996، بيروت، لبنان، معية للدراسات و النشر و التوزيعالطبعة الأولى، المؤسسة الجا، الإدارة عملية ونظام، كامل بربر  -) 1(
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  .14، ص 1996، بيروت، لبنان، معية للدراسات و النشر و التوزيعالطبعة الأولى، المؤسسة الجا، الإدارة عملية ونظام، كامل بربر  -
زيع ، دون سنة نشـــر ، دون بلـــــــد ر والتو ـــــلوم للنشـــــــ، دون طبعة ، دار الع)التنظيم الإداري(محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري-)2(

  .6، صنشر
ن ـــة إبــــــ، جامع02دد ـــــ، العمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، " الإدارة سلطة تنفيذية" ة ،ـــــة وسيلــــاج  سليمــــــــبلح–)3(

  .167، ص 2015خلدون، تيارت، أكتوبر 
  .20دايرة عايدة ويخلف لمياء ، مرجع سابق ، ص-)4(
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  نشاط الإدارة مظاهر : ثانيا

، ت التي تلزمها الأحكام الدستوريةالإدارة العامة في الدولة تكون واحدة من أبرز تلك السلطا            
، فإن التنظيم هو العملية الإدارية الأساسية ام بتنفيذ السياسة العامة للدولةنشاط الإدارة العامة القيفإذا كان 

التي عن طريقها تقوم الإدارة العامة بتنفيذ الأهداف المحددة لها ، فالتنظيم هو الوسيلة العملية التي �ا  التي عن طريقها تقوم الإدارة العامة بتنفيذ الأهداف المحددة لها ، فالتنظيم هو الوسيلة العملية التي �ا  
  )1(.تلك الأهدافيتحقق  التوازن والتنسيق بين الجهود المختلفة من أجل بلوغ 

حيث تبقى دائما مرتبطة بخدمة الجمهور، كما هام الإدارة تتنوع حسب النظام السياسي القائم ،فم
  )2(:تسعى بواسطة أجهز�ا لتحقيق غاية الوظيفة الإدارية وفق مظهرين أساسيين

و هو ما يتجلى في المرفق العام الذي يعد مشروعا بالنشاط الإيجابييصطلح عليه المظهر الأول
  تستخدمه الإدارة قصد إشباع حاجات المواطنين و تحقيقا للصالح العام،  تستخدمه الإدارة قصد إشباع حاجات المواطنين و تحقيقا للصالح العام،

و هو ما يتجلى في صورة الضبط الإداري الذي بالنشاط السلبيفيصطلح عليه المظهر الثانياأم
�دف من خلالها إلى حماية النظام الأفراد و من حريات ايود تحد �من خلاله تسعى الإدارة إلى فرض ق

  .العام

حيث تتنوع  يد للقيام بمهمة الضبط الإداري، إذ أن النظام العام هو الهدف الرئيسي  والوح   
بين تنفيذ قرارات الضبطية الإدارية و في حفظ النظام العام العمومي بين وسائل بشرية تكلف بوسائل الإدارة 

�ا هيئاتصو استتبابه ، ووسائل قانونية تختسلطة في تسخيرها لإعادة النظام وسائل مادية تساعد ال
  )3(.الضبط الوطني و المحلي

  لهذا، كان من الطبيعي أن تكون الإدارة العامة في الدولة إحدى أهم أجهز�ا الفعالة التي تمكنهاو

                                                            
مجلة البحوث في الحقوق ، " الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفي التعديل الدستوري الأخير"حبشي لزرق، -)1(

.07، ، ص 2023، جامعة إبن خلدون ، تيارت،03، العدد 08، ا�لد والعلوم السياسية 
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.07، ، ص 2023، جامعة إبن خلدون ، تيارت،03، العدد 08، ا�لد والعلوم السياسية 
مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ، " النظام القانوني للمرافق العامة في ظل نظام اقتصاد السوق" عبد القادر ،بكار ريم هاجر و بوراس-)2(

.178،ص 2023، كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 02العدد08، ا�لد السياسية
العدد،البيئيةالتشريعاتفيالعلميةالبحوثمجلة،"البيئيالعامالنظامحمايةمجالفيالإداريالضبطسلطات"،أحمدعميري-)3(

  .11ص،2017جوانتيارت،–خلدونابنجامعة،السياسيةوالعلومالحقوقكليةالتاسع،
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فرض الهيمنة الواسعة على مختلف جوانب الحياة داخل ا�تمع، بما فيها علاقة الإدارة من
  )1(.بالمواطن

  :الإدارة في النظام الجزائري:الفرع الثاني 
التنظيمية للإدارة المختلفة من حيث الهياكلسا أن اأسعلى،�االخاص كل دولة نظامها ل         التنظيمية للإدارة المختلفة من حيث الهياكلسا أن اأسعلى،�االخاص كل دولة نظامها ل        

الهرمية، المستويات التنظيمية ، والصلاحيات المخولة لها إضافة إلى التخصص الوظيفي و التسلسلات 
العلاقة بين هذه المستويات ، فالحكومة تمارس وظائف سياسية تتعلق برسم السياسة العامة ، أو وظائف 

  )2(.إدارية من خلال تنفيذ التشريعات أو السياسة العامة 

الدستور الذي لى مؤسسات أساسية مركزية منظمة بواسطة الأنظمة السياسية المختلفة تقوم عإن         
التنفيذية ةو اختصاصا�ا و علاقتها ببعدها البعض و هذه المؤسسات هي المؤسسيبين كيفية تشكيلها التنفيذية ةو اختصاصا�ا و علاقتها ببعدها البعض و هذه المؤسسات هي المؤسسيبين كيفية تشكيلها
  )3(.المؤسسة القضائيةو والمؤسسة التشريعية 

الإدارة والسلطة التنفيذية: أولا

التنفيذية ، وتتم في ظل السلطة العامة عن طريق امتيازات غير الإدارة في جوهرها ممارسة السلطة        
،  فإذا كان الحكم يعني ممارسة خيارات سياسية ليست سوى أحد النشاطات الحكوميةمألوفة ، فالإدارة

فالإدارة هي معالجة الحاجات اليومية للحياة الوطنية فجميع الأعمال الإدارية أيا كان مداها السياسي 
ام القانوني نفسه، فمثلا تحديد الأجر الأدنى المضمون أو زيادة الأجور تعبر عن وجهة سياسية خاضعة للنظام القانوني نفسه، فمثلا تحديد الأجر الأدنى المضمون أو زيادة الأجور تعبر عن وجهة سياسية خاضعة للنظ

  )4(.للدولة

يشمل كل الموظفين الذين يشاركون في تنفيذ القوانين بدءا من ) الإدارة ( مفهوم السلطة التنفيذية ف         
  )5(.حتى آخر موظف في السلم الإداري للدولة و الاختصاص المعقود لهارئيس الدولة

                                                            
  .87ص مرجع سابق ،،"الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفي التعديل الدستوري الأخير"حبشي لزرق، -)1(
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  .87ص مرجع سابق ،،"الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفي التعديل الدستوري الأخير"حبشي لزرق، -
  .163بلحاج سليمة وسيلة ، مرجع سابق، ص -)2(
، طبعة رابعة منفتحة ومحينة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن 2سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري  والنظم السياسية المقارنة ، الجزء -)3(

  .10ص عكنون ، الجزائر، 
  .163بلحاج  سليمة وسيلة ، مرجع سابق ، ص -)4(
.11،ص سابقسعيد بوالشعير ،، مرجع -)5(
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  ، إذاالتنفيذيةالسلطةهي الوجه المقابل للحكومة، فهما أشبه بوجهي عملة واحدة، ويكونان معاف        
ـــج العــــــع البرنامـــــــتتولى رسم السياسة العامة للدولة، وتضكانت الحكومة هي جهاز الحكم، وهي التي ام ــــ

الإدارةرئيسها، الذي يقع عليه واجب السهر على حسن سير إشرافأو المخطط العام فيها تحت
العام، ونظرا لهذا ط العامة مركزية كانت أم لامركزية هي الجهاز التنفيذي للمخطالإدارةفإن ،العمومية العام، ونظرا لهذا ط العامة مركزية كانت أم لامركزية هي الجهاز التنفيذي للمخطالإدارةفإن ،العمومية

)1(.الإدارةنجاح فإن نجاح الحكومة يتوقف علىوالإدارةالحكومة الترابط والتلازم بين

، حتى تستطيع )الإدارة( تنص الدساتير عادة على اختصاصات السلطة التنفيذيةوفي هذا، قد           
فالسلطة التنفيذية واحدة من ثلاث سلطات مصدر قو�ا الدستور الذي بمهامها وأعمالها،الدولة القيام 

مهامها و القيام بالواجبات المطلوبة منها حسب الصلاحيات الممنوحة لها دون اختصاصات لتنفيذ منحها
  )2(.تجاوز، حتى تكون أعمالها مشروعة

واختصاصا�ا السلطة التنفيذيةعلى تنظيم2020لسنة فقد نص التعديل الدستوري الجزائري           
  .منه113المادة إلى 84المادةمن الباب الثالث بعنوان تنظيم السلطات والفصل بينهما في 

عليه تعد السلطة التنفيذية حجر الأساس من وراء قصد المؤسس الدستوري الجزائري باعتبارها و         
تعتمد الجزائر على مبدأ حيث )3(.السلطة المخولة بوضع النصوص التشريعية والتنظيمية موضع التنفيذ

أو رئيس الحكومة الجمهورية ويقاسمه فيها الوزير الأولعلى هرمها رئيس أالإزدواجية في السلطة التنفيذية، ف
  )4(.2020حسب الحالة من خلال التعديل الدستوري لسنة  )4(.2020حسب الحالة من خلال التعديل الدستوري لسنة

حالأول في وزيريقود الحكومة"أنه إلىخير من التعديل الدستوري الأ103تشير الماد حيث      
".عين أغلبية برلمانيةأسفرتحالفي حكومية،رئيس "و " رئاسيةأسفرت الانتخابات التشريعية عين أغلبية

                                                            
، ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية و السياسية، " رد الإدارة بين الواجب و الخيار الرفض والقبول"بوحميدة عطاء الله ، -)1(

18

، ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية و السياسية، " رد الإدارة بين الواجب و الخيار الرفض والقبول"بوحميدة عطاء الله ، -
  .269، ص 2008، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ،3العدد

.166جع سابق، ص بلحاج  سليمة وسيلة ، مر -)2(
  .07ص مرجع سابق،،" الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفي التعديل الدستوري الأخير"حبشي لزرق، -)3(
مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة "بوداوية محمد وميمونة سعاد، -)4(

  .382، ص 2021جامعة تلمسان ،02، العدد 14، ا�لدمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "2020
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مخططإعداد الحكومة و تشكيلباقتراحيكلفهوزيرا أول و ولى، يعين رئيس الجمهوريةالأبالحالةقما يتعلففي
  )1(."ءمجلس الوزراعلىالبرنامج الرئاسي الذي يعرضه ليطبقعمل

الدستوري الجزائري يتحدد بمعرفة الموقع الفعلي لرئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية، فالنظام         
فحسب عدم تمتعه بأغلبية برلمانية يصبح أقرب شبها بالنظام البرلماني ، وبحسب تمتعه بأغلبية رئاسية داخل فحسب عدم تمتعه بأغلبية برلمانية يصبح أقرب شبها بالنظام البرلماني ، وبحسب تمتعه بأغلبية رئاسية داخل 

  )2(.قرب شبها بالنظام الرئاسيأالبرلمان فانه يصبح 

  في الجزائرالتنظيم الإداري : ثانيا

يعرف في التنظيم الإداري في الجزائر وسائر الدول التي تتبع النظام الإداري اللاتيني ، وجود سلطة          
الإقليمي دارة المركزية ، وسلطات محلية تتواجد على المستوى المحلي أو مركزية في عاصمة الدولة تسمى الإ

  .تسمى بالجماعات المحلية   )3(.تسمى بالجماعات المحلية 

الإدارة المركزية الجزائرية بوصفها قمة أو أعلى هرم أن نجد نظيم الإداري في الجزائر، بالرجوع إلى التف
فإ�ا لا تتحدد ضمن نطاق محدد يتمثل في الحكومة المركزية على مستوى العاصمة بجميع ،التنظيم الإداري

فروعها التابعة لها سواء على مستوى الوزارات أو على مستوى الولايات ، بل يتمثل في طوائف أو مجموعات 
ية والثانية في مؤسسات الأولى تتمثل في السلطات الإدارية المركز .موعها التنظيم الإداري المركزيتشكل في مج

مظهر السلطات الإدارية الثالثة تتمثل في رقابية و استشارية وفق ما نص عليه الدستور الحالي ، بينما 
  )4(.المستقلة  )4(.المستقلة

لا يقتصر التحليل السابق على الإدارة المركزية، وإنما يشمل مختلف فروع الإدارة العامة في الدولة و
تعد صورة من صور التسيير الذاتي وإشراك المواطنين المنتخبين في وهذه الأخيرة ، . بما فيها الإدارة المحلية

                                                            
عليه في إستفتاء أول المصوتالدستوري،تعديلالمتعلق بإصدار ال2020ديسمبر ،30المؤرخ في 422-20المرسوم الرئاسي -)1(

.2020ديسمبر 30الصادرة في 82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2020،توفمبر
21/01أثر النظام الانتخابي في بنية ا�لس الشعبي الوطني و تفعيل العمل البرلماني في ظل الأمر " يان بوزيان ،لبراهيمي الوردي و ع-)2(
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21/01أثر النظام الانتخابي في بنية ا�لس الشعبي الوطني و تفعيل العمل البرلماني في ظل الأمر " يان بوزيان ،لبراهيمي الوردي و ع-
،2024جامعة ابن خلدون ، تيارت ، ، كلية الحقوق02العدد08، ا�لد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،" المعدل والمتمم

  .20ص 
،  03العدد 08، ا�لد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، "الآليات المستحدثة لتطوير أداء الجماعات المحلية"حرير أحمد ، -)3(

  .21،ص 2023كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 
  .9- 8، مرجع سابق، ص "الأخير الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفي التعديل الدستوري" حبشي لزرق،-)4(
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ل خلامن يكون ديمقراطية الحكم في الدولة ممارسة السلطة فهي دليل على الديمقراطية في نظام الحكم ، و 
اطن على تسيير المو تحقق اطمئنانصة خاالدولة الجماعات المحلية فيخلالة عامة، ومن فمؤسسا�ا المختل

  )1(.ةعو تلماهنو ؤ ش

  في النظام الجزائريتنظيم عمل الإدارة : لثاثا  في النظام الجزائريتنظيم عمل الإدارة : لثاثا

المادة نصتقد نظم المشرع الجزائري عمل الإدارة وبين اختصاصا�ا بدأ من الدستور، أين           
حسن على يسهر ... الوزير الأول أو رئيس الحكومة يمارس )2(2020من التعديل الدستوري 112

برز مظاهر النشاط الذي تتولاه أمن ةيومملعافقرالماعدتثيح."والمرافق العموميةسير الإدارة العمومية
السلطة الإدارية، تحكمه منظومة قانونية متعددة النطاق، سواء على مستوى النص المتضمن للمبادئ العامة 

إلى تنوع المرافق العمومية، في التي تحكمه حين أداء الخدمة أو من حيث التفصيل الذي يرجع بالأساس إلى تنوع المرافق العمومية، في التي تحكمه حين أداء الخدمة أو من حيث التفصيل الذي يرجع بالأساس
قد عزز المشرع المبادئ التي تحكم المرافق العامة باعتبارها وفي هذا )3(.حد ذا�ا بتنوع الخدمات التي تؤديها

المؤسس الدستوري عندما كرسهوهو ماعن مبدأ الشفافية،:أحد أدوات النشاط الإداري  فقد تكلم 
فقرة 9من الأهداف الدستورية الكبرى التي تسعى إليها المؤسسات الشعبية من خلال المادة جعله هدف

ليؤكد ذلك  2020من التعديل الدستوري 10وكذلك في المادة 2020الدستوري ،من التعديل 5
  )4(."الشفافية"رةخلال عبابصفة صريحة من 

التي حثت على ضرورة تعامل الإدارة 24الحياد من خلال مجموعة من المواد منها المادة مبدأو         التي حثت على ضرورة تعامل الإدارة 24الحياد من خلال مجموعة من المواد منها المادة مبدأو        
تتعامل الإدارة بكل ... يضمن القانون عدم تحيز الإدارة " فقد نصت 26أما المادة . بحياد ودون تماطل
  )5(... .تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات " 4فقرة 65و أشارت المادة ...حياد مع الجمهور

                                                            
دية ــــــانون البلــــــراءة في قـــــــالتنموية المحلية ،قلى السياسات ـــــالمشاركة الشعبية و أثرها ع" حبشي لزرق و بن الحاج جلول ياسين ،-)1(

ــة البحوث في الحقـــــمجل، "ولايةــــــــــوال إبن خلدون ، ة ، جامعة ــــوق والعلوم السياسيـــــ،كلية الحق02دد ـــ، العةــــــوم السياسيــــوق و العلـــــ
.108، ص 2015تيارت ، أكتوبر 
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.108، ص 2015تيارت ، أكتوبر 
.2020الدستوريالمتعلق بإصدار التعديل422-20المرسوم الرئاسي -)2(
.68حبشي لزرق، العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق سلم التدرج القانوني في الجزائر، مرجع سابق، ص -)3(
، ا�لد مجلة قضايا معرفية، "2020قواعد القانون الإداري المستحدثة على ضوء التعديل الدستور " لامية ،بوالشعور وفاء و حمامدة-)4(

  .8-7، ص 2023، سكيكدة ،1955أوت 20، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 01، العدد 03
  .8-7بوالشعور وفاء و حمامدة لامية ، مرجع نفسه، ص -)5(
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ما نصت عند2020من الدستور   27أما مبدأ المساواة  ومبدأ الاستمرارية  ما جاء في  المادة          
تقوم المرافق ،ودون تمييزالتساوي في الحصول على الخدمات،تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق: "بقولها

وعند الاقتضاء ضمان العمومية على مبادئ الاستمرارية والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني،
"   02فقرة 82المادة وضمن" وأداء الخدمة بدون تماطل: ...26وفي المادة "حد أدنى من الخدمة "   02فقرة 82المادة وضمن" وأداء الخدمة بدون تماطل: ...26وفي المادة "حد أدنى من الخدمة

  "...كل المكلفون بالضريبة متساوون أمام الضريبة

القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العمومية من بدسترة مبدأ تسبيبام المؤسس الدستوريقكما
أيضا الحفاظ على الشفافية والمصداقية والذي هدفه2020من التعديل الدستوري26/03خلال المادة

دارة بمبدأ التسبيب عمد المؤسس الجزائري لأول مرة إلى وضع ما ينص ويلزم الإفقد .في عمل هذه الأخيرة
تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن  "وبصفة صريحة 26الثالثة من المادة من خلال الفقرة

  )1(.تستوجب إصدار قرار إداريالطلبات التي

ما تعلق بعلاقة الإدارة بالمواطن، نذكر منها ما جاء في قانون لا سيماأما بالنسبة للقوانين            
           الإدارةالذي ينظم العلاقة بين المواطن و 131-88التنفيذي رقم إلى جانب المرسوم ،مكافحة الفساد

-01من القانون رقم11المادة فينجد أن المشرع الجزائري نصوفي هذا          من المتعلق بالوقاية06
لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون: "جاء فيهاحيث، )2(الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

  ."...والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزما أساسايتعين على المؤسساتالعمومية،

": أنهحيث نصت المادة الثانية على المرسوم من ونصت كل من المادتين كما        ": أنهحيث نصت المادة الثانية على 88/131المرسوم من 03و02نصت كل من المادتين كما       
اعترف يئات والإدارات العمومية وأعوا�ا واجب حماية حريات المواطن وحقوقها التيلهوايقع على المؤسسات

- 131المرسوم من03المادة نفس الإطار تضيف وفي ".�ا له الدستور والتشريع المعمول به بالقول 88
  )3(".كرامتهالإدارة أن تحترم الإنسان وتحفظيجب على:" أن
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  .11-8ر وفاء و حمامدة لامية ، مرجع نفسه ، ص بوالشعو -)1(
-01القانون رقم-)2( ، 14الجريدة الرسمية، العددمن الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،المتعلق بالوقاية20 /02 /2006المؤرخ في  06

  .2006لسنة 
، 12، ا�لد مجلة الواحات للبحوث والدراسات،"الجزائرالديمقراطية الإدارية و ا�تمع المدني في "حبشي لزرق و رحموني محمد،-)3(

  .649-648ص2019،جامعة غرداية، 2العدد 
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ل �ا عمو والتنظيمات المينالسلطة الإدارية في إطار القوانيندرج عمليجب أن: "4ادة المنصتو       
التي احترام النصوصذكرات والآراء ضمن نشورات والمالتعليمات والم�ذه الصفة، يجب أن تصدرو

  )1(".تقتضيها
يستند   نيوـــدارة كأهم نص قانالإالمواطن  و   ينالمنظم للعلاقات ب131-88رقم يعد المرسومو          يستند   نيوـــدارة كأهم نص قانالإالمواطن  و   ينالمنظم للعلاقات ب131-88رقم يعد المرسومو         
المبادئ  معظمأنإذ،رةبالإداالمواطنعلاقةمباشرةداري باعتباره النص الوحيد الذي نظمانون الإالقهإلي
يها حق مشاركة المواطن  في تسيير الشؤون العامة نجدها في أحكامه ، حيث كرس ما يعرف عليقومـــتيال

نظم فيه التزامات إذ" التزامات الإدارة : "ة من خلال الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوانبحسن سير الإدار 
إعلام المواطنين و التدبير الخاصة لاستقباله، إضافة إلى الإجراءات استدعاء المواطنين أما القسم الأخير منه 

  )2(.أفرده لالتزام الإدارة بالتحسين الدائم لنوعية الخدمة

واستنادا إلى ذلك، ستكون الإدارة العامة ، وهي التي تتولى النشاط الضبط الإداري �دف المحافظة           واستنادا إلى ذلك، ستكون الإدارة العامة ، وهي التي تتولى النشاط الضبط الإداري �دف المحافظة           
على النظام العام، مقيدة بما نص عليه الدستور في المقام الأول طبقا لمبدأ التدرج، ثم في المقام الثاني، ملتزمة 

ت على نحو لا يخالف النظام ارسة الحقوق والحريان تنظيمه لكيفية ممأوممتثلة لما نص عليه التشريع بش
  )3(.العام

وهكذا نكون قد فصلنا في مفهوم سكوت الإدارة وعلاقته بالإرادة، إذ تم اعتباره كوسيلة من وسائل        
التطرق التعبير عن الإرادة وله دلالاته كذلك عرجنا عن إلقاء نظرة عن الإدارة في النظام الجزائري من خلال

ف ــــــلال مختلــــــــللتنظيم الإداري في الجزائر و كذلك كيف نظم المشرع الجزائري عمل الإدارة من خ ف ــــــلال مختلــــــــللتنظيم الإداري في الجزائر و كذلك كيف نظم المشرع الجزائري عمل الإدارة من خ
باعتبارها أكثر اتصال واحتكام بالمواطن وبالتالي التشريعات، لا سيما إرساء المبادئ التي تحكم المرافق العامة

  .  واطنينضمان أداء الخدمات في إطار قانوني يضمن تلبية حاجيات الم
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  .1988يوليو 27،06، الجريدة الرسمية ، العدد والمواطنينظم العلاقات بين الإدارة 1988يوليو22المؤرخ في 131-88المرسوم-)1(
، مجلة الفكر القانوني والسياسي، "دور القاضي الجزائري في إلزام الإدارة على احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية"زيد الخيل توفيق،-)2(

.515،ص 2018، الأغواط، ماي لوم السياسية ، جامعة عمار ثليجيالعدد الثالث،كلية الحقوق و الع
  .75و74درج القانوني في الجزائر، مرجع سابق،  ص حبشي لزرق، العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق سلم الت-)3(
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  إعمال سكوت الإدارةمجال :المبحث الثاني
المطلب ( سلطة الإدارة في الإفصاح عن إراد�ا سكوت الإدارة يتحدد مجال إعماله من خلال          

الناشئة عن سكوت الإدارة) ضمنة، سلبية(القراراتوبالتالي) ، تقديريةمقيدة(و اتخاذ قرارا�ا ) الأول الناشئة عن سكوت الإدارة) ضمنة، سلبية(القراراتوبالتالي) ، تقديريةمقيدة(و اتخاذ قرارا�ا ) الأول
  .افي إطار السلطة الممنوحة له)المطلب الثاني(

  

  فصاح عن إراد�االإالإدارة في سلطة :المطلب الأول

الفرع ( تعبر الإدارة عن إراد�ا بأي شكل من الأشكال حيث تقوم بالإفصاح عن إراد�ا       
إتخاذ لإدارة في الممنوحة لسلطة الالقرارات الإدارية وتقسم هذه الأخيرة إلى أنواع وفق عن طريق) الأول
  .)الفرع الثاني( قرارا�ا

  عن إراد�اإفصاح الإدارة :الفرع الأول

الإدارة عن تعبير التعبير عن إرادة الإرادة له عدة أشكال وصور نوضحها من خلال شكل             
  ). ثانيا(عن سكوت الإدارة ئالتعبير الناشصور و ) أولا (إراد�ا 

  الإدارة عن إراد�ا إفصاحشكل :أولا
أثرداث حقصد إبالمنفردة والملزمة إراد�اعن إفصاح جهة الإدارةأن علىيجمع الفقه والقضاء           أثرداث حقصد إبالمنفردة والملزمة إراد�اعن إفصاح جهة الإدارةأن علىيجمع الفقه والقضاء          

التعبير عنها عنصر جوهري لا غنى عنه رادة أو الإعن ، فالإفصاح داريالقرار الإمعين يتمثل في قانوني 
الخصوص أو عمل قانوني على وجه العموم ، فكل ما يتطلبه هو حتى نكون بصدد قرار إداري على وجه 

  )1(.أن يتم الإفصاح عن إرادة الإدارة بأي شكل من الأشكال

إذ بغيره يستحيل إذا إن إفصاح الإدارة عن إراد�ا أمر وجوبي و ضروري لميلاد القرار الإداري ،          
  الذي هو أولاالتعرف على عنصر الإرادة ، وهذا يعني عدم وجودها و بالتالي عدم وجود القرار الإداري
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  الذي هو أولاالتعرف على عنصر الإرادة ، وهذا يعني عدم وجودها و بالتالي عدم وجود القرار الإداري

                                                            
قراءة في الأحكام القانونية المتعلقة بالقرارات الإدارية المتضمنة تأسيس الأحزاب السياسية على ضوء القانون "باية عبد القادر ، -)1(

  .151، ص 2017، لدون ، تيارتإين خ، جامعة 06، العدد مجلة البحوث في القانون و العلوم السياسية، "12/04العضوي 
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  )1(.قبل كل شيء عمل إرادي قصديو

اكو�مع الأفراداب المهمة التي تتواصل الإدارة من خلالهيتعتبر القرارات الإدارية من الأسالو         
، وبذلك تعد امهابأحكينطباالمنفردة، بدون أي تدخل من الأفراد المخاتصدر من قبل الإدارة بإراد�
ل يء أو تعداطريقه تستطيع الإدارة إنشقوة الإدارة، فعناهيهر التي تتجسد فاالقرارات الإدارية من أبرز المظ ل يء أو تعداطريقه تستطيع الإدارة إنشقوة الإدارة، فعناهيهر التي تتجسد فاالقرارات الإدارية من أبرز المظ

  )2(.مةاالمصلحة العقي�دف تحقنونيةاء مراكز قاأو إلغ

  القرار الإداريتعريف-1
بمعنى سكن واطمأن ، وقرر الأمر رضا عنه و أمضاه،  وتقرر الأمر بمعنى ثبت " قر" جاء في اللغة       

القرار هو عمل قانوني �ائي يصدر :وجاء في العلوم القانونية . واستقر ، والقرار هو ما انتهى إليه الأمر 
  .من سلطة إدارية عامة ، بإراد�ا المنفردة لإحداث أثار قانونية معينة    .)3(من سلطة إدارية عامة ، بإراد�ا المنفردة لإحداث أثار قانونية معينة  

إفصاح الإدارة عن إراد�ا بما لها من " وقد جرى القضاء الإداري على تعريف القرار الإداري بأنه         
قانوني معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز

  )4(".وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة

بأنه كل عمل  إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما ": دوجي"حيث عرفه العميد         

ري يحدث بأنه كل عمل إدا" بونار" وعرفه . هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة

بأنه العمل الذي بواسطته تقوم الإدارة باستعمال " رفيرو"وعرفه . تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة بأنه العمل الذي بواسطته تقوم الإدارة باستعمال " رفيرو"وعرفه . تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة

عرفه بأنه تعبير عن " سامي جمال الدين"أما الدكتور.سلطتها في تعديل المراكز القانونية بإراد�ا المنفردة
  )5(. ني معينالإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد إحداث أثر قانو 

                                                            
  .150باية عبد القادر ، مرجع نفسه، ص -)1(
، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إداري ، كلية آثار سحب وإلغاء القرارات الإداريةخلف هند و بن صفية منير ، -)2(
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، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إداري ، كلية آثار سحب وإلغاء القرارات الإداريةخلف هند و بن صفية منير ، -
  .61، ص 2022/2023، الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون ، تيات

  .22،ص 2012رابح سرير عبد الله ، القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الأردن، -)3(
،لمطبوعات الجامعية ، كلية الحقوق، مديرية الكتب وا2عبد الله طلبة ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري،الطبعة -)4(

.212جامعة حلب، سوريا ، بدون سنة ، ص 
  .159و158، ص 2008مازن راضي ليلو، القانون الإداري ، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك ، بدون طبعة ، -)5(
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الملزمةاالقرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إراد�لهذا فإن و         
كان ممكناالقوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متىبمالها من سلطة عامة بمقتضى

  )1(.العامةوجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة 

كما أن الإدارة عند الإفصاح في شكل القرار الإداري تكون مقيدة في ذلك بشكل معين،              كما أن الإدارة عند الإفصاح في شكل القرار الإداري تكون مقيدة في ذلك بشكل معين،             
فتعبيرها عن إراد�ا إما يكون صريحا و إما يكون ضمنيا فلها أن تفصح عن إراد�ا في الشكل الذي ترتضيه، 

  )2(.ما لم يحدد لها القانون شكلا خاصا

  شروط القرار الإداري-2

  :)3(ويتضح من التعاريف أنه لنكون أمام قرار إداري لا بد من توافر الشروط التالية     
  .أن يصدر من سلطة إدارية   .أن يصدر من سلطة إدارية •
  أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة •
.أن يرتب القرار أثار قانونية •

صور التعبير الناشئ عن سكوت الإدارة : ثانيا

ــــونإن تعبير الإدارة عن إراد�ا في             ة و ذلك بالكتابة ـــــبصورة صريحالقرار الإداري الصريح يكــــــــــــ
ــــقد يكون إلتيكون شفاهة ، وأو ــــو هجانب الإدارة قرارا إداريازام الصمت ـ ــو مـ ـــا يسمى بالقـــ رار ــــ

إنما عبرت بصورة ضمنية و ذلك لأ�ا سكتت و هذا صراحة عن إراد�ا والضمني، فالإدارة لا تعبر فيه  إنما عبرت بصورة ضمنية و ذلك لأ�ا سكتت و هذا صراحة عن إراد�ا والضمني، فالإدارة لا تعبر فيه 
  )4(.هو الذي يحدد إن كان قبولا أم رفضا السكوت يفسر لنا بإرادة المشرع  و

وتا ـــوت الإدارة سكـــــــئة عن سكيكون بيان أوجه الاختلاف بين القرارات الضمنية الناشو          
، وتلك القرارات الضمنية الناشئة عن السكوت الملابس، فالأولى من خلال افتراض المشرع وجود موصوفا

إرادة للجهة الإدارية نحو إحداث أثر قانوني معين و هذا الإفتراض لم يستنبطه المشرع من فراغ بل توصل إليه 
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  .8دايم نزال ، مرجع سابق ، ص -)1(
، العدد الرابع ،كلية الحقوق والعلوم القانون والعلوم السياسيةمجلة ، " حجية قرينة القرار الإداري الضمني في الإثبات"قوسطو شهرزاد،-) 2(

  .374، ص 2016السياسية ، جامعة سيدي بلعباس ، جوان 
  .159-158، مرجع سابق، ص مازن راضي ليلو، القانون الإداري-)3(
  .374، ص سابققوسطو شهرزاد، مرجع -)4(
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لك سكوتا ملابسا فهو ذأما القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة .من خلال الدلائل المتعارف عليها
الملابسات التي تعد من القرائن القضائية الدالة على اتجاه معين لإرادة والموقف الذي تكشف عنه الظروف 

  )1(.الإدارة

من هذا فقد انتهى الفقه و القضاء إلى تقسيم القرارات الإدارية من حيث أداة التعبير عن إرادة و          من هذا فقد انتهى الفقه و القضاء إلى تقسيم القرارات الإدارية من حيث أداة التعبير عن إرادة و         
  )2(:التعبير، إلى ثلاث صور تتمثل فيشكل هذاالجهة الإدارية و

الملموسة بحيث يستطيع هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إراد�ا الإيجابية و:القرار الصريح�
ذوو الشأن التعرف على وجود القرار عبر دلائل ظاهرة للعيان و مؤشرات خارجية لا تدع مجال 

.للظن أو التأويل أو الإفتراض أو التخمين

رفض الإدارة أو إمتناعها عن اتخاذ تصرف كان من الواجب " عرف على أنه :القرار السلبيأما� رفض الإدارة أو إمتناعها عن اتخاذ تصرف كان من الواجب " عرف على أنه :القرار السلبيأما
اتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح ، أو سكو�ا على الرد عن التظلم المقدم إليها ، وذلك خلال مدة 

" .معينة يحددها القانون

حالة سكوت الإدارة لمدة " هفقد عبر عنه محمد الصغير بعلي بأنالقرار الضمني أو الحكميأما�
  "معينة عن إراد�ا بالقبول أو الرفض

القرار السلبي يكون دائما سلبيا في مظهره وجوهره، أما القرار الضمني الناجم عن سكوت الإدارة ـــف
  )3(.حسبما يفترضه المشرع أو القضاء" أي الرفض" أو المنع " أي الموافقة"قد يكون بالمنح   )3(.حسبما يفترضه المشرع أو القضاء" أي الرفض" أو المنع " أي الموافقة"قد يكون بالمنح 

ريحة يتطلب بيان الظروف المصاحبة كما أن تحديد حالات و جود القرار الضمني بنصوص ص          
  غير، أو)  السكوت الموصوف( القانون لسكوت الإدارة ، فقد يتم تحديد آثار السكوت سلفا وفقا لنص 

  )4().السكوت الملابس( ر تقدير دلالتها على القضاء قيما يعد ـــمحددة سلفا ويترك أم

ــو بالت          ـــر الناشئ عن سكــــور التعبيـــــصفإن الي ــــ ة الضمنياتالقرار اهمينتر و صيتجلى في وت الإدارة ــ
  . ةيبلسلاتار ار قلاوأو الحكمية 
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  . ةيبلسلاتار ار قلاوأو الحكمية 
                                                            

.5، صسابقمرجع ،مريم حسن حمدو رشا محمد جعفر -)1(
  .151باية عبد القادر ، مرجع سابق ، ص -)2(
  .153باية عبد القادر ، ،مرجع نفسه، ص -)3(
  .4مرجع سابق ، صمريم حسن حمد، و رشا محمد جعفر   -)4(
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  )تقديريةالقيدة والم( سلطة الإدارة في اتخاذ قرارا�ا:الثانيالفرع 

هذا و. دونما حاجة لموافقتهمنافذة في مواجهة الأفراداللزمة والمقرارات السلطة اتخاذ لها لإدارة ا       
لم ترد في أجل ان شاءت سكتت وصريحا، ويندرج في امتيازا�ا كسلطة عامة، إن شاءت اتخذت قرارا

  )1(.معين، فكأ�ا اتخذت قرار مفترضا  )1(.معين، فكأ�ا اتخذت قرار مفترضا

امتنعت عن إتخاذ موقف صريح كنا أمام قرار إذا كانت السلطة الممنوحة للإدارة تقديرية وـــــف           
قرائن، أما إذا كانت سلطتها مقيدة بإتخاذ موقف معينالإستدلال على ذلك بملابسات ويتم،ضمني

  )2(.ترد صراحة عن موقفها كنا أمام قرار سلبيلمحيال مسألة معينة و

ما يمكنها من  القيام بأعمالها لتحقيق أهداف وغايات المصلحة الإدارة  تملك من الإختصاصات      
العامة، إلا أن اتساع نشاط الإدارة يفرض تمتعها بقدر من الحرية لممارسة أعمالها ، فالسلطة التقديرية تمنح العامة، إلا أن اتساع نشاط الإدارة يفرض تمتعها بقدر من الحرية لممارسة أعمالها ، فالسلطة التقديرية تمنح 

سة السلطة التنفيذية حق ممارسة أعمالها التي �دف منه تحقيق الصالح العام مع الأخذ في الحسبان أن ممار 
رقابة السلطة التشريعية من خلال ضمان عدم خروج السلطة هذه الأعمال تخضع لرقابة القضاء الإداري و

  )3(. التزامها بضوابط السلطة التقديريةالتنفيذية عن قواعد المشروعية و

بعض الحرية في كما أن التزام الإدارة العامة بإحترام مبدأ المشروعية و الخضوع له ، لا ينفي عنها التمتع ب    

  )4(.نشاطا�ا مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة  و هو ما يترتب عنه  الاعتراف لها بسلطة تقديرية

القانون هو الذي يحدد مدى سلطة الإدارة في اتخاذ قرارا�ا أهي تقديرية أم مقيدة، ففي حالة أن اكم      
اختصاص الإدارة بشكل واضح و يضع شروطا معينة الاختصاص المقيد فإن النص القانوني هو الذي يحدد 

أما السلطة . هنا تكون هناك رقابة القضاء سهلة نوعا ما ، فهي رقابة مشروعيةلتصرفات الإدارة ، و
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  .271بوحميدة عطاء الله ، مرجع سابق، ص -)1(
، ا�لد ا�لة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، "الطعن الإداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري"رناق يحي،-)2(

  .447، ص 2023، جامعة المدية ، 01، العدد 08
  .167بلحاج  سليمة وسيلة  ، مرجع سابق، ص -)3(
  .18الوسيط في المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص محمد الصغير بعلي ،-)4(
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التقديرية فتكون حينما يترك المشرع للإدارة حرية تقدير الظروف و تكييف الوقائع المعروضة أمامها ، أن 
  )1(.زمها بإصدار قرار معين بمضمون محدد خلال مدة معينة تتخذ قرار أم لا ، ولا يل

أو تقديرية مقيدةة ــــون إما سلطــــــــتكة في اتخاذ القرار ــــــــسلطة الإدارة العاممما سبق ذكره فإن و؛وعليه    
السلطة التقديرية ثم الفرق بين)ثانيا(تقديرية سلطة الو)أولا(لذا سنتناول فيما يلي السلطة المقيدةو السلطة التقديرية ثم الفرق بين)ثانيا(تقديرية سلطة الو)أولا(لذا سنتناول فيما يلي السلطة المقيدةو

  .)ثالثا( والسلطة المقيدة 

  :المقيدةالسلطة:أولا

) 1(المقيدة وجب التطرق للتعريف بمقصود السلطة وفي هذابمبدأ المشروعية، للسلطة المقيدة علاقة           
  ). 2(و مبدأ المشروعية قيدةوالسلطة الم

  :المقصود بالسلطة المقيدة-1  :المقصود بالسلطة المقيدة-1

الإدارة المقيدة في اتخاذ القرار الإداري عندما تكون الإدارة لا تتمتع بحرية التصرف يقصد بسلطة            
ر وشروط ـــــل تفاصيل وعناصــــــذلك أن النظام القانوني قد شمل وأحاط بكبرر موالتقدير والملائمةسلطةو

أو بعبارة أخرى أن   ،حرية التصرفيترك مجالا أو ركنا للتقدير ولمظروف التصرف بصورة ملزمة وو
قد يحدد توافر شروط معينة أو قيام عناصر واقعية محددة والقانون يفرض على الإدارة إصدار القرار في حالة

الوقت المناسب لإصداره، وفي هذه الحالة تكون الهدف الذي يتعين على الإدارة أن تعمل على تحقيقه أو
تصادفها عندما تتحقق أسبا�ا فلا يترك لها أي الحالات التيمهمة الإدارة مقتصرة على تطبيق القانون على  تصادفها عندما تتحقق أسبا�ا فلا يترك لها أي الحالات التيمهمة الإدارة مقتصرة على تطبيق القانون على 

  )2(.تقدير

تتجلى إذا ما فرض القانون على الإدارة اتخاذ قرار معين و تحديد مسلكها مسبقا أي السلطة المقيدة         
  )3(.آليةإذا ما توافرت شروطه مما يقيد سلطتها و يفرض علها اتخاذ القرار بصورة 

  
                                                            

28

                                                            
، مجلة أبحاث القانونية وسياسية، "2020القواعد  المستحدثة للقانون الإداري ضمن التعديل الدستوري لسنة " محفوظ عبد القادر ،-)1(

.490، ص 2021، الجزائر ، 02،جامعة وهران 02، العدد 06ا�لد 
،العدد الأول ،مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "سلطة الإدارة في اتخاذ القرار الإداري"،بورنان العيدوالقادر فصيح عبد-)2(

  .531، ص بالجلفة ،جامعة زيان عاشور
  .18ص ،2009، محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الإدارية ، دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة-)3(
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        المقيدة ومبدأ المشروعيةالسلطة -2

بمعناه الواسع ،سيادة القانوني أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة بمبدأ المشروعيةيقصد         
العامة بكل هيئا�ا وأجهز�ا للقواعد السارية المفعول بالدولة،  أما المشروعية الإدارية ، فمعناها خضوع 

بالدولة في للنظام القانوني السائد ) الإدارة العامة( الأعمال والتصرفات  الصادرة عن السلطة التنفيذية  بالدولة في للنظام القانوني السائد ) الإدارة العامة( الأعمال والتصرفات  الصادرة عن السلطة التنفيذية 
  )1(.مختلف قواعده

حدود يقصد �ذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في" :سليمان الطماويالدكتور كما عرفه     
أكانت مكتوبة أو غير القانون، ويؤخذ القانون في هذا ا�ال بمدلوله العام، أي جميع القواعد الملزمة سواء

الدستوري، القانون العادي فاللائحة، فالقرار القانون(مكتوبة، وأي كان مصدرها مع مراعاة التدرج في قو�ا 
  .أو مادياسواء كان عملها قانونياالإدارة أي، وأي كان نوع تصرف)الفردي  )2(.أو مادياسواء كان عملها قانونياالإدارة أي، وأي كان نوع تصرف)الفردي

لأحكام والسلطات العامة في الدولةخضوع جميع الهيئات " :هوعمار عوابديالدكتور عرفه و         

  .      .)3("وقواعد القانون في معناه الواسع في كل ما تقوم به من أعمال وتصرفات

المقيد هو المناسب في مجال احترام القانون تجدر الإشارة إلى أن السلطة المقيدة أو الإختصاصو           
من حيث ضمان حقوق وحريات الأشخاص ضمن تعسف السلطات  الإدارية ، فالسلطة المقيدة يتدخل 

  )4(.المشرع و يضع ضوابط وقيود للجهة الإدارية ، ويلزمها في نفس الوقت باحترامها

  التقديرية السلطة:ثانيا

و مبررات منح السلطة التقديرية للإدارة ) أولا(الفرع المقصود بالسلطة التقديرية نتناول في هذا         
  ).ثالثا(والسلطة التقديرية ووقت تدخل الإدارة ) ثانيا(

  

                                                            
  .8مرجع نفسه، ص ، محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الإدارية -)1(

29

  .8مرجع نفسه، ص ، محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الإدارية -
قروف جمال ، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجسنير ، شعبة القانون الإداري و المؤسسات -)2(

  .13-12، ص 2006الدستورية ، كلية الحقوق ، جامعة عنابة ، 
.13، صنفسه قروف جمال  ، مرجع -)3(
، قسنطينة، 01، العدد   29الجزء،مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، "السلطة التقديرية للإدارة"عليوات ياقوته،-)4(

  .447، ص 2015
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المقصود بالسلطة التقديرية-1
تكون صلاحية الإدارة تقديرية إذا كانت الجهة :"بقولهم السلطة التقديريةالفقهاء  وصف            

ذا ذلك قانونا و�برر صاحبة الاختصاص حرة في تقدير مدى ممارستها إذا توافرت الشروط التي تالإدارية 
ذا توافرت إالتقديرية في مكنة قانونية تخول صاحب الاختصاص حرية تقدير ممارسة اختصاص تتمثل السلطة ذا توافرت إالتقديرية في مكنة قانونية تخول صاحب الاختصاص حرية تقدير ممارسة اختصاص تتمثل السلطة

  )1(."شروط قانونية

تكون عندما يترك للإدارة قدر معين من الحرية من حيث الاختيار بين اتخاذ القرار السلطة التقديرية ف       

  )2(.من عدمه، رغم توافر شروطه ، مراعاة للظروف والمعطيات و المقتضيات السائدة بالإدارة

تدخلها في اتخاذ برر التي تتتجلى عندما يكون للإدارة حرية تقدير الظروف هذه السلطة أن كما         
عن اتخاذ القرار بمعنى أن السلطة التقديرية هي تلك الحرية التي تتمتع �ا الإدارة في مواجهة  القرار أو الامتناععن اتخاذ القرار بمعنى أن السلطة التقديرية هي تلك الحرية التي تتمتع �ا الإدارة في مواجهة  القرار أو الامتناع

لتختار وقت تدخلها ووسيلة التدخل وتقدير خطورة بعض الحالات التي تواجهها   كل من الأفراد والقضاء
  (3).في الحياة العملية

بل هي مجرد منح الإدارة مكنة الاختيار بين أكثر من التعسف،السلطة التقديرية لا تعني بو المقصود        
للإدارة أن إطلاق السلطة التقديريةإلاالإداري،قرار أو تصرف مشروع، أي أ�ا تبقى خاضعة لرقابة القضاء 

  )4(.قد يؤدي للمساس بالحقوق والحريات الأساسية 

  السلطة التقديرية للإدارة    مبررات منح -2  السلطة التقديرية للإدارة    مبررات منح -2
الإداري لا النشاطنأفيهر بر مديجابمر حرية الإدارة في اتخاذ القرار انطلاقا من سلطتها التقديرية إن          

الذي قد يؤدي لتصرفات آلية ذات نتائج مؤسفة جدا على ، أن يتكيف مع الاختصاص المقيد فقطيمكن
نصا عاما لا يستطيع أن يرى مسبقا كل العناصر الملموسة التي ستظهر حين يتضمن القانون الذياعتبار أن

  )5(.الإدارية هامشا للمناورةللسلطات   يجب أن يتركالتطبيق لهذا
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    .531، مرجع سابق ، ص بورنان العيدو القادر فصيح عبد-)1(
  .18محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص -)2(
  .531، مرجع سابق ، ص بورنان العيدو القادر فصيح عبد-)3(
.490محفوظ عبد القادر ، مرجع سابق ،ص-)4(
  .531، مرجع سابق ، ص بورنان العيدو القادر فصيح عبد-)5(
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المشرع يضع القاعدة التي تتصف بالمرونة ويترك الإدارة تقدير ملائمة التصرف، بشرط أن تستهدفـف      
السلطة التقديرية ليست ميزة ،  فقرار ترقية موظف على أساس الكفاءة: مثلاالصالح العام في أي قرار تتخذه

ومسؤوليات ضخمة من أجل العمل على تتمتع �ا الإدارة إنما هذه السلطة منحت للإدارة مقابل الالتزامات
  )1(.وتحقيق النفع العام للجميعوانتظامباضطرادتسيير المرافق العامة  )1(.وتحقيق النفع العام للجميعوانتظامباضطرادتسيير المرافق العامة

  التدخل السلطة التقديرية ووقت-3
تالحالاداري في لإاالقرار ه الذي تتخذ فيتفي اختيار الوقلةماكةير حةر ادلإلنأترد الفقهغالبية         

يموتسل، سلطتها التقديرية خلالهسأن تمار اهيلعبيجانيعمانمز ةر ادلإلعر شلمااهيفدديحلاتيال  
  )2(".الإداريةصدار قرارا�ا لإم ئالملاتفي اختيار الوقالإدارةو حرية هصل الأ: "داري بأنالإالقضاء

ةالسلطة المقيدحتىم ز لايقده نلأللإدارةعناصر السلطة التقديرية زر بأمنهول دخلتاتقو اختيار ـف        ةالسلطة المقيدحتىم ز لايقده نلأللإدارةعناصر السلطة التقديرية زر بأمنهول دخلتاتقو اختيار ـف       
تفإ�ا حرة في اختيار وقةأن تتدخل خلال فترة معينعلى الإدارةالمشرع فرضا لم يذفالمسلم به أنه إ

المناسب تالوقلأن،نحو معينلىعبإصدارهالقرار أو بإصدارملزمة أصلا كانتو لو  تى ح  خلهاتد
تحديده للإدارة كتر ياما ير ثكع  شر المنفإةثممنو. تالحالامن تحديده مقدما في معظكيمصدار القرار لالإ

  )3(.ضوء خبر�ا وتجار�ا السابقةلىعفي اختيارهصلتترخ

  الفرق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة: ثالثا
أن معيار التفرقة بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية هو إرادة خطار شنطاوييرى الدكتور علي    أن معيار التفرقة بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية هو إرادة خطار شنطاوييرى الدكتور علي   
الإدارية وهو الذي يتولى فهو الذي يضع القاعدة القانونية التي تمنح الإدارة صلاحية القيام بالأعمال ،المشرع

الناحية القانونية وهو الذي يحدد مدى عموميتها وتجريدها بحيث يسمح لصاحب الاختصاص صياغتها من
يستند إليها جديد إليها كما أنه يحدد في كثير من الأحيان الأسباب القانونية والواقعية التيبإضافة شيء

  )4(.القرار الإداري
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    .531، مرجع نفسه ، ص العيدبورنانو القادر فصيح عبد-)1(
، ا�لد مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، "تجميد أثر القوانين بسبب تأخر صدور النصوص التنظيمية"بدارنية رقية ، -)2(

  .43، ص2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون ، تيارت ، 01دد، الع08
  .43رقية ، مرجع نفسه، صبدارنية-)3(
.143مرجع سابق ،ص   ،بورنان العيدو القادر فصيح عبد-)4(
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على عكس السلطة التقديرية التي تتمتع �ا الإدارة في بعض الأحيان كامتياز من فالسلطة المقيدة       
ــال، فتوجد الإدارة في حة لا تملك الخيار بين عدة مقرراتتعني أن الإدار الامتيازات الهامة ، ة مقيدة ـــة سلطــ

القواعد القانونية قد تتحقق حالة الاختصاص المقيد في تلك الفروض التي تكون فيها ختصاص مقيد و إأو
يجب على الإدارة سلوكه إذا ما تحققت شروط وظروف ،حددت بطريقة مسبقة وآمرة تصرف ومسلك معين يجب على الإدارة سلوكه إذا ما تحققت شروط وظروف ،حددت بطريقة مسبقة وآمرة تصرف ومسلك معين

  )1(.معينة ، ففي هذه الفروض تنعدم حرية الاختيار للإدارة  على عكس حالة السلطة التقديرية

  

  ).     سلبية،ضمنية( القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة:المطلب الثاني
الضمني وهما القرارتخذ شكلين أو صورتين يارة  أنهالتعبير الناشئ عن سكوت الإدوصورأشكالإن      

وعليه .أو قرارا ضمنيقرارا سلبيإما،نكونفي حالة سكوت الجهة الإدارية وعدم الرد،فوالقرار السلبي  وعليه .أو قرارا ضمنيقرارا سلبيإما،نكونفي حالة سكوت الجهة الإدارية وعدم الرد،فوالقرار السلبي 
ــــثم الف) الفرع الثاني(بي ــــو القرار السل) الأول رع ـــالف( سنتناول في هذا المطلب القرار الضمني  ـــما رق بينهــ

  .)الفرع الثالث(

  الضمنيالقرار:الأولالفرع 

عن سكوت الإدارة وذلك من الضمني كأحد أشكال التعبير الناشئصصنا هذا الفرع لتناول القرارـخ       
ومبررات ) رابعا(ه ــطبيعتو) ثالثا(العناصر المكونة له و) ثانيا( و خصائصه ) أولا(خلال بيان المقصود به  ومبررات ) رابعا(ه ــطبيعتو) ثالثا(العناصر المكونة له و) ثانيا( و خصائصه ) أولا(خلال بيان المقصود به 

  ).خامسا( وجوده 

  المقصود بالقرار الضمني:أولا

حيث الشكل يتمتع بطبيعة خاصة، لكون من ةير ادلإاتار ار قلاعا و نأدحأهفصو بير ادلإارار قلا          
رار ضمني ــــــعليها قإليها مدة من الزمن يحددها القانون يترتبالإدارة تلتزم السكوت اتجاه الطلبات المقدمة 

  )2(. القبولبالرفض أو

32

  . القبولبالرفض أو

  
                                                            

.443-442مرجع سابق ، ص عليوات ياقوته، -)1(
.01مرجع سابق، صمريم حسن حمد، و رشا محمد جعفر -)2(



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<lçÓ‰<ì…]�ý]<»<Ù^¥<…]†ÏÖ]<ƒ^¡]<íŞ×‰

وملابسات بما يستدلمتى توافرت قرائن وظروف"القرار ضمنيا أو حكميا عمار بوضيافويعتبر           

حالة "بأ�ا بعليمحمد الصغير في حين يعبر عنها ."�ا على اتجاه موقف الإدارة حيال مسألة معينة
  )1(.سكوت الإدارة

على الطلبات عن الردالإدارةيستخلص ضمنا من سكوت وإنمالا يصدر صريحا الإداريالقرار إن           على الطلبات عن الردالإدارةيستخلص ضمنا من سكوت وإنمالا يصدر صريحا الإداريالقرار إن          
ــأثون على انتهائهاــــة زمنية معينة يرتب القانتر ومضي فالأخرىوالأشخاصالأفرادالتي يقدمها  ــبالقبراــــ ول ــــ

  )2(.الرفض لتلك الطلباتأو

التي لا تتخذ الغير صريحة القرارات تلكهيبالمعنى المخالف للقرارات الصريحة القرار الضمني ـف          
مسألة ما من القرائن و الظروف مظهرا خارجيا صريحا لكن يستدل فيها لمعرفة موقف الإدارة تجاه

  .والملابسات  )3(.والملابسات

ن الإفراد بخصوص طلب مقدم فقد عرف القرار الضمني بأنه سكوت الإدارة عن الرد ععليهو      
فيعتبر القانون هذا السكوت بمثابة قرار ضمني ،يستمر هذا السكوت مدة معينة يحددها القانونمنهم و

  )4(.برفض أو القبول

  :الضمنيخصائص القرار : ثانيا
  )5(:بالخصائص التاليةالضمنيالقرار يتميز 
I الإدارةلا يصدر فعلا من. I الإدارةلا يصدر فعلا من.
Iالقبولأوالقانوني بالرفض أثرهشرع ويحدد المترضهيفأمرو هوإنماملموسا كيانا ماديا  هليس ل.
Iمكتوبيرصريح وغيرهو قرار غ.  
I وأغراضهأسبابهعن إفصاحالا يتضمن.  

                                                            
  .9-8، مرجع سابق ، ص  دايم نزال -)1(
، ا�لد الثاني مجلة العلوم القانونية  والسياسية، "الشكل والإجراء في تحقيق شفافية القرار الإداريدور عنصر"شهلاء سليمان محمد، -)2(

33

، ا�لد الثاني مجلة العلوم القانونية  والسياسية، "الشكل والإجراء في تحقيق شفافية القرار الإداريدور عنصر"شهلاء سليمان محمد، -
  .170، ص 2023عشر ، العدد الأول ، كلية القانون و العلوم السياسية ، جامعة ديالي ، العراق ،

، محاضرات في مقياس القانون الإداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  الشهيد الشيخ العربي التبسي، تبسة ، كنازةمحمد  -)3(
.102، ص 2022/ 2021

  .374قوسطو شهرزاد، مرجع سابق، ص -)4(
  .170شهلاء سليمان محمد، مرجع سابق ، ص -)5(
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Iأيضاترضمفأمرهوالعلم بهتبليغأونشره كنلا يم
Iأرادتما إذاقرار لاسيما إصدارا على هولإجبار الإدارةواجهة صمت جاء حلا لمني القرار الضم

  .شرعالمهالذي رتبيرغأثرا

  :العناصر المكونة  للقرار الضمني:  ثالثا  :العناصر المكونة  للقرار الضمني:  ثالثا

الطلب -1
ذلك أن الإدارية،لا بد لقيام القرار الضمني من أن يسبقه طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة       

الإدارة لا تتصرف في حالات كثير إلا بناء على طلب يتقدم به الأفراد للحصول على خدمات أو تراخيص 

  )1(.قد يأخذ صيغة تظلمو... أو المطالبة بحق

:الإدارةوت ــــسك-2 :الإدارةوت ــــسك-2
لا يمكن القول بوجود قرار ضمني ما لم يتحقق هذا الشرط فسكوت الإدارة يعد أساس هذا و            
ويعبر السكوت . إن القرار الإداري الضمني ما هو إلا أثر من آثار السكوت ونتيجة من نتائجهبل القرار،

إحجام من جهة الإدارة عن الإجابة على طلب الفرد حيث لا يظهر ما يشير إلى حالة صمت أوعن
  )2(.إراد�ا

كانت قد قبلت أو رفضت   أو هي حالة سكون توجد فيها الإدارة مما لا يمكن معه التنبؤ فيما إذا        
إذا كان الأصل أن حالة السكوت لا تمثل إفصاحا عن إرادة الجهة و. أو الحالة المعروضة عليهاالطلب إذا كان الأصل أن حالة السكوت لا تمثل إفصاحا عن إرادة الجهة و. أو الحالة المعروضة عليهاالطلب

من–السكوت بمثابة تعبير ضمني عن هذه الإرادة، ويفترض بناء على ذلك فإن المشرع يعتبرالإدارية،
    )3(.ير ادإرار قرو دص–قرينة يقيمها خلال

:مدة زمنية معينة بين تقديم الطلب والسكوتمرور -3

الوقت ذاته معياراً لتمييزه عن غيره من وهو شرط آخر من شروط قيام القرار الضمني ويعد في            
  .وبخاصة القرار السلبيالقرارات الإدارية

34

                                                            
.376-375قوسطو شهرزاد، مرجع سابق، ص -)1(
مجلة البحوث القانونية ، ،السكوت في مجال الأعمال المنفردة ، قراءة في ضوء توجه المؤسس  الدستوري الجزائري"يحي بدير ،-)2(
  .499ص 2023، ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي ، أفلو، الأغواط01، العدد 06، ا�لد الإقتصادية و 
  .499سه، ص يحي بدير ، مرجع نف-)3(
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ت ـــــب الصمـــــزام الإدارة جانــــــون على التــــــالقانددة فيـــــدة المحـــــرور المــــــيتعين لقيام القرار الضمني م         
القانونية، ونشوء القرار الضمني هو من البت في الطلب المقدم إليها، وهذا التلازم بين المهلةأو سكو�ا عن
احة لإصدار قرارها دون النص صر القرار، لذلك فإن تحديد المشرع ميعاداً معيناً لجهة الإدارةأهم ما يميز هذا

  )1(.الطلبات المقدمة إليهاو القبول لا يعني سوى حث الإدارة على سرعة البت فيأعلى قيام قرينة الرفض   )1(.الطلبات المقدمة إليهاو القبول لا يعني سوى حث الإدارة على سرعة البت فيأعلى قيام قرينة الرفض 

  :طبيعة القرار الضمني: رابعا
حين ذهب آخرون جانب من الفقه إلى اعتبار القرار الإداري الضمني بمثابة افتراض قانوني، فيذهب      

.قانونيةإلى أن القرار الضمني هو قرينة 

:القرار الإداري الضمني هو افتراض قانوني-1
لا يمكن أن يتحقق إلا ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار القرار الإداري الضمني بمثابة افتراض قانوني       لا يمكن أن يتحقق إلا ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار القرار الإداري الضمني بمثابة افتراض قانوني      

نذكر منهم ماجد راغب الحلو الذي.حقيقيالافتراض القانوني إلى قرار بناء على نص تشريعي يحول هذا
كله حماية وذلك.قد افترض أن سكوت الإدارة يعتبر قرارا إداريا إما بالرفض أو القبولالمشرعاعتبر أن 

للأفراد من عنت الإدارة أو تكاسلها عن اتخاذ القرار الذي قد لا يستجيب لمصالحهم فيرغبون في الطعن 
  )2(.افتراض صدورهفيه، وهو ما لا يتيسر لهم قبل صدور القرار أو

:مني هو قرينة قانونيةالقرار الإداري الض-2

الذي الرأيوحسب هذاقانونية،يذهب جانب من الفقه إلى أن القرار الإداري الضمني هو قرينة          الذي الرأيوحسب هذاقانونية،يذهب جانب من الفقه إلى أن القرار الإداري الضمني هو قرينة         
القرينة لا عن الرد على طلب إنما هو قرينة على رفض الإدارة لهذا الطلب، وهذه يعتبر أن سكوت الإدارة

  )3(.الإدارة إثبات عكسهاتستطيع

  مبررات وجود قرار ضمني : خامسا
  ،المقدمة إليهاعلى صمت الإدارة تجاه الطلباتلعفدر كعضو نيمضرار قودوجبافتر علإانإ       

35

                                                            
، دراساتمجلة ، )ياة في ضوء قضاء محكمة العدل العلدراسة مقارن(القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداريخالد الزبيدي،-)1(

.187ص ،الجامعة الأردنية،علوم الشريعة والقانون، 20العدد ، 35ا�لّد 
  16-15مرجع سابق ، ص  دايم نزال ،-)2(
  .17-16دايم نزال ، مرجع نفسه ، ص -)3(
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فمن ناحية يؤدي بالغ تجاهلها لتلك الطلبات بعدم اتخاذ قرارات بشأ�ا ، مماّ يضع الأفراد في حرجو
يمكن للأفراد التصدي لها بمنازعتها أمام أخرى لاصمت الإدارة إلى إلحاق الضرر بمصالحهم ، ومن ناحية

   .)1(القضاء لعدم وجود تعبير صريح عن إرادة الإدارة

النوع من القرارات وإيجاد نظام قانوني متميز لهذاالإدارة،لهذا تمّ إضفاء صفة القرار على سكوت           النوع من القرارات وإيجاد نظام قانوني متميز لهذاالإدارة،لهذا تمّ إضفاء صفة القرار على سكوت          
�ا عن غيرها من أنواع القرارات تنفردولها خصائص قانونيةتميزها،كو�ا ذات طبيعة خاصة   الإدارية،

  .الإدارية الأخرى

  :السلبيالقرار:الثانيالفرع 
خصصنا هذا الفرع لتناول القرار السلبي كأحد أشكال التعبير الناشئ عن سكوت الإدارة وذلك            

وشروطه ) ثالثا( و مميزاته )ثانيا(و تمييزه عن حالة الامتناع عن اتخاذ قرار ) أولا(من خلال بيان المقصود به وشروطه ) ثالثا( و مميزاته )ثانيا(و تمييزه عن حالة الامتناع عن اتخاذ قرار ) أولا(من خلال بيان المقصود به
  ).خامسا( ومبررات وجوده ) رابعا(

  تعريف القرار السلبي : أولا
امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاأوالإدارةيقصد بالقرار السلبي رفض     

صراحة في الوقت الذي يفرض عليها الامتناعأوبالرفض إراد�اعن الإدارةوبذلك لا تعبر القانونلأحكام
لم تكن فإذامتصفي حالة القرار الا كماا مدة معينة تصدره خلالهيحدد لهأنالقانون ذلك لكن من دون 

  )2(.قرار سلبيأمامملزمة بإصداره فلا نكون الإدارة  )2(.قرار سلبيأمامملزمة بإصداره فلا نكون الإدارة

امتناع الإدارة والقضاء للقرار الإداري السلبي، فيصفه جانب من الفقه بأنهتعددت تعريفات الفقه         
ـــعن إصدار القرارات الواجب عليها إصدارها طبقاً للقانون، أي ألا يك ــــإصدارها مونــــ الإدارةملائماتن ـ

في اتجاه أو آخر للسيرويعرفه البعض الآخر بأنه تعبير عن موقف سلبي للإدارة، فهي لا تعلن عن إراد�ا
كانت في ذات الوقت تعلن عن إراد�ا بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه، وإن
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6، ص مرجع نفسهدايم نزال ، -)1(
  .173شهلاء سليمان محمد، مرجع سابق ، ص   -)2(
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: في حين يعرفه جانب آخر من الفقه بأنه، عليها إصدارهالصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين
    )1(اتخاذهترفض جهة الإدارة القرار الذي يفترض المشرع وجوده عندما

الإدارة بإراد�ا المنفردة العمل القانوني الذي يصدر عن":عرف القرار الإداري السلبي بأنهكما         

عرف بأنه رفض الإدارة وقد)2(."على أنه رفض من جانبهاصمتها في ظروف معينة ويحملويستخلص من عرف بأنه رفض الإدارة وقد)2(."على أنه رفض من جانبهاصمتها في ظروف معينة ويحملويستخلص من
أو سكو�ا على الرد ،للقوانين واللوائحوفقا،كان من الواجب عليها اتخاذه  ،أو امتناعها عن اتخاذ تصرف

  ) 3(.معينة يحددها القانونوذلك كله خلال مدة, عن التظلم المقدم إليها

تلجأ إليه الإدارة قانونيتصرفهو، السلبيالإداريالقرارلنا أن يتبين، التعريفهذا خلالومن            
في عليهمنصوصيكون ذلك وشريطة أن. عندما تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه

تمتنع، أو أن تصدرهأن اللازممن كانقرارإصدارالإدارةترفضأن إما، هوذلكوصورة. واللوائحالقوانين تمتنع، أو أن تصدرهأن اللازممن كانقرارإصدارالإدارةترفضأن إما، هوذلكوصورة. واللوائحالقوانين
فا، أو أن تسكت عن الرد على تظلمات الأفراد ذا كله خلال مدة زمنية معينة محددة سلوه.عن فعل ذلك

  )4(.خلال مدة زمنية محددة قانونا) التدرجيالطعن(

     الامتناع عن اتخاذ قرارحالة عنالقرار السلبي تمييز:ثانيا

يختلف القرار السلبي عن حالة امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار بما لها من سلطة تقديرية ، فالأولى هي           
امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار يفرضه عليها القانون و اللوائح ، أما الحالة الثانية فإن الإدارة غير معرضة 

عن الإمتناعيرية في القيام بالعمل، أوة تقدللإجبار من قبل القانون بالقيام بأي عمل ، بل يمنحها سلط عن الإمتناعيرية في القيام بالعمل، أوة تقدللإجبار من قبل القانون بالقيام بأي عمل ، بل يمنحها سلط
    )5(. ، والإدارة في هذه الحالة ارتأت الإمتناع عنهذلك

  

                                                            
النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس ،مجلة الجامعي، "مفهوم القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري"محمد عمر الجداع ، -)1(

.70، ص. 2022، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، 36، العدد الجامعي طرابلس 
مجلة العلوم الاجتماعية ، "دراسة مقارنة(وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناءا على أمر استعجالي "نعيمة لحمر ،-)2(
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مجلة العلوم الاجتماعية ، "دراسة مقارنة(وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناءا على أمر استعجالي "نعيمة لحمر ،-
.337د الحادي عشر ، ص ، العدوالإنسانية 

، مخبر القانون و ا�تمع ،جامعة 2، العدد مجلة القانون وا�تمع، ")دراسة مقارنة( القرار الإداري السلبي "غيتاوي عبد القادر ،-)3(
  .40  -39، ص 2013أدرار ، ديسمبر 

  40  -39، ص نفسهغيتاوي عبد القادر ،مرجع -)4(
  .152، ص سابقعبد القادر ،مرجع باية-)5(
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  :شروط القرار السلبي: ثالثا
وذلك ،يكون قرارا إداريا، بمعنى السكوت الذي يرتب عليه المشرع أثر ماصلاحية السكوت لأنإن 

  )1(:القرار، ولذ حتى يتحقق القرار السلبي وجب توافر شرطينإذا كانت الإدارة ملزمة قانونا باتخاذ هذا

  يتضمن نص القانون إلزام الإدارة بإصدار قرار إداري أنالأول�  يتضمن نص القانون إلزام الإدارة بإصدار قرار إداري أنالأول�

تكون الإدارة قد عبرت عن وإذا ما تحقق هذين الشرطين.تواجه الإدارة إلزام المشرع بالامتناعأنالثاني�
  .إراد�ا وأفصحت عن موقفها ولو بالامتناع

  )2(:للقرار السلبي مميزات هي: مميزات القرار السلبي: رابعا

Iوجود ماديهقانوني وليس لافتراضالقرار السلبي.  
Iلا يتجسد بشكل مادي.  Iلا يتجسد بشكل مادي.  
I ًميعاد الطعنهفيمتد فيالأثرمستمراً ومتجدداً إداريايعد قرارا.  
Iيعاد الطعن القضائيوقت دون التقيد بمبأيهكن الطعن فيومن ثم يمهدائما لإعلانليس بحاجة.  
Iحق قرره القانون لصاحب الشأنأوبرفض منح ميزة هالقانوني الناشئ عنالأثر.

  :مبررات وجود قرار سلبي: خامسا

امتناعها عن اتخاذ قرار من يكاد يجمع فقه القانون الإداري على أن سكوت الإدارة أو رفضها أو      
والحقيقة أن تكييف صمت الإدارة بأنه قرار إداري ، السلبيةالإداريةواجبها اتخاذه يعتبر في حكم القرارات 

وهو أمر طلبات الأفراد بالتأييد، لان القول بخلاف ذلك يعني دفع الإدارة أكثر للتعسف وتجاهلاتجاه جدير

  )3(.ينافي مبدأ المشروعية

مع ذلك وعدم الرد عليها والأخيرةفكثيرا ما يتقدم الأفراد إلى الإدارة بطلبات تقابل بصمت هذه        
هذا الصمت لأ�ا لم تتخذ شكلا خارجيا واضحا، الأمر يمنع على الأفراد الطعن في قرارا�ا المستمدة من
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  .338نعيمة لحمر ، مرجع سابق ، ص -)1(
  .174شهلاء سليمان محمد ، مرجع سابق ، ص -)2(
.337، ص سابقمرجع نعيمة لحمر ، -)3(
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الضرورة العملية الشأن من حقه في رفع دعوى قضائية المقرر دستوريا ، من هنا فرضتالذي يحرم صاحب

  )1(.إداري يمكن الطعن فيه قضائياتباره بمثابة قرارإعطاء معنى قانوني لسكوت الإدارة واع

  :الضمنيبين القرار السلبي والقرار الفرق: الفرع الثالث

فكلاهما مجرد قرارات، نمتشا�االضمنيالسلبي والقرارالقرارخلال ما سبق أن ويتضح من                فكلاهما مجرد قرارات، نمتشا�االضمنيالسلبي والقرارالقرارخلال ما سبق أن ويتضح من               
كل من القرار السلبي والقرار صريحة، كما أن الإدارة في  افتراضية يقيمهما المشرع من خلال نصوص قانونية

  .إراد�الا تفصح عنالضمني 

القانون الإداري ركز على التزمت الصمت، غير أن فقهار الضمني والسلبيالقر ن الإدارة في كلإ            
معين حيال مسألة الإدارة مقيدة ورفضت اتخاذ موقفطبيعة السلطة الممنوحة للإدارة، فإذا كانت سلطة

أما إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية وواجهت المعني بالامتناع كان قرارهامعينة كان قرارها سلبي، أما إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية وواجهت المعني بالامتناع كان قرارهامعينة كان قرارها سلبي،
  )2(.تم الاستدلال على ذلك بقرائن معينةضمنيا إما بالموافقة أو بالرفض متى

  )3(:يمكن إجمال مظاهر الاختلاف في النقاط التاليةوفيما يلي           

Iالقرار بينما،القرارموقف رفض أو امتناع من جانب الإدارة عن اتخاذينشأ القرار السلبي عن
  سكوت تلتزمها الإدارةالضمني يستند إلى واقعة صمت أو حالة

Iما القرار الضمني قد يكون بالرفض أو بالموافقة بحسبأما،يكون بالرفض دائماالقرار السلبي
  .يقضي به النص القانوني  .يقضي به النص القانوني

Iرفض أو امتناع الإدارة المكون للقرار السلبي هو أماالقانون، سكوت الإدارة في القرار الضمني يجيزه
  .غير مشروعأمر

Iفي القرار السلبي واقعة بينما يجوز الطعن بالتعويضلا يجوز الطعن في القرار الضمني بالتعويض، لأن
  .القانون بما يحقق مسؤوليتهاخالفتالإدارة لأن 
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.337نعيمة لحمر ، مرجع نفسه ، ص -)1(
تخصص علوم للقرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،العربي مداح، التعليل الوجوبي–)2(

  .34، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السياسية ،جامع ابن خلدون ، تيارت، إدارية ،كلية
.193-192مرجع سابق ،خالد الزبيدي ،-)3(
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I ويمكن الطعن فيه الطلب واتخاذ القرارمحدد دائماً بميعاد، للبت فيالقرار الضمني هو قرار وقتيإن
ميعاد الطعن و لقرار السلبي، فلا يتقيد بأجل معيناأما ،)رفع دعوى الإلغاءميعاد(أمام القضاء 

  .قرار مستمر ما دامت حالة الرفض أو الامتناع قائمةفهو.بالإلغاء مفتوحهفي
Iكانت مشروعة أم أي وقت سواءالضمنية بالرفض يجوز للإدارة إلغاؤها أو سحبها فيالقرارات Iكانت مشروعة أم أي وقت سواءالضمنية بالرفض يجوز للإدارة إلغاؤها أو سحبها فيالقرارات

القرارات الضمنية حقوقاً لأصحاب الشأن، بينما لا يجوز إلغاء أو سحبمعيبة، لأ�ا لا تولد
القرار على لاستقرار المعاملات وحماية لحقوق الأفراد التي تترتبالسليمة وذلك ضماناً بالموافقة

ميعاد غير المشروعة فيحق للإدارة إلغاؤها أو سحبها خلالالضمني، أما القرارات الضمنية بالموافقة
في إلغاء وسحب القرارات الفردية، أما القرار الطعن القضائي فقط، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة

الشأن، فإن للإدارة الحق لأصحابميعاد الطعن فيه مفتوح، ولكونه لا يولد حقوقاً فبما أنالسلبي
  .مستمرةفي أي وقت ما دامت حالة الرفض أو الامتناعفي إلغائه أو سحبه  .مستمرةفي أي وقت ما دامت حالة الرفض أو الامتناعفي إلغائه أو سحبه
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  .خلاصة الفصل الأول

المتعلقة بأحكام سكوت الإدارة في النظام الجزائري موضوع المفاهيم تناولنا من خلال هذا الفصل          
والذي خلصنا فيه إلى أن السكوت إعمالهمجالوالإدارة مفهوم سكوت عرضمن خلال الدراسة، وذلك 

الملابس كوسيلة من ه كالسكوت الموصوف وـواعـأنبـــعــضتم اعتبارإلا أنه سلبية ليس له أي دلالة ، حالة  الملابس كوسيلة من ه كالسكوت الموصوف وـواعـأنبـــعــضتم اعتبارإلا أنه سلبية ليس له أي دلالة ، حالة 
تعبير عن كدفع  بالمشرع بالاعتداد به  امرهاظموعدة أشكال في ذلك وسائل التعبير عن الإرادة و يتخذ 

ة ــــي القرارات الضمنيهون هذا السكوت ــــة عــــــاشئـــلال القرارات النــــخا من ـــــاح عنهــــو الإفصإرادة الإدارة 
تعتبر من حيث تعتبر القرارات الإدارية القرارات السلبية التي تعتبر من ضمن تقسيمات القرارات الإدارية و

الأنظمة التي تحكمه شرع ترسانة من القوانين وأهم وسائل الإدارة في ممارسة النشاط الإداري الذي أقر له الم
بالإضافة إلى التعريف بالإدارة التي هي مجموعة من النشاطات �دف تلبية حاجات الأفراد وإشباعها

بما أن موضوع الدراسة تحدد مجاله في النظام الجزائري عرجنا والإعمال �دف إلى تلبية حاجات المواطنين و
  .النظام الجزائريعلى  تنظيم الإدارة في 

نعرج لتناول الجزء الثاني من موضوع  راستنا لهذا الفصل حتى نسترسل و �ذا قد مهدنا في دو           
أحكام سكوت الإدارة في النظام الجزائري من خلال تناول  الجانب التطبيقي في الفصل الثاني الموالي تحت 

  . عنوان نتائج تطبيقات سكوت الإدارة 
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  الإدارةحكام سكوت لأالمشرع الجزائريتنظيم: الثانيالفصل 

  :تمهيد وتقسيم

بين الموازنة، كان من أجلهاسياق نشاطإعتبار سكوت الإدارة في هدف المشرع من خلال إن  بين الموازنة، كان من أجلهاسياق نشاطإعتبار سكوت الإدارة في هدف المشرع من خلال إن 
العديد من ذلكإلا أنه نجم عن،هذه الأخيرةظروف عمل مراعاة تعسف الإدارة ومن الأفراد حماية مصالح
إلى معالجةالمشرع سعىغيرهانظرا لهاته النتائج وو، الآثارترتب عنه الكثير من و،الإشكالات

مهما وضعت النصوص ف،معروفكما هوو، عدة ضمانات لهمن خلال إقرار الإختلالات و النقائص
انين قو لاتحيينإلى دائما هو ما يدفع بالمشرع و،الحلولإيجادعنقاصرة تبقىالقانونية الملائمة لذلك ، فإ�ا 

لتفصيل في ا من خلال هذا الفصل اوجب علينلهذا  و. تطلبات التغييرات الحاصلةلممراعاة ،تعديلهاو
التطبيقات المتعلقة عرض مختلفبذلك، والمشرع الجزائريمن طرف مهاينظتيةوكيفسكوت الإدارة أحكام  التطبيقات المتعلقة عرض مختلفبذلك، والمشرع الجزائريمن طرف مهاينظتيةوكيفسكوت الإدارة أحكام 

تم اعتباره وأرفضا الإدارةاعتبار سكوت من خلالهاتم كانت هذه التطبيقات ســــــواء،بسكوت الإدارة
لمواجهة الضمانات المقررة تكريس المترتبة عن هذا السكوت والآثــــارختلف لمقبولا، بالإضافة إلى التطرق 

تم فيه عرض مختلف ولالقسم الأقسمين،هذا الفصل إلىقسمنا،كله  ذلكمن أجل وار،ـــــهذه الآث
) ولالأطلب الم(قبولا الإدارة سكوت تطبيقات يتضمن)المبحث الأول(الإدارةالتطبيقات المتعلقة بسكوت 

في الجزائري المشرع �جفيهناتناولالقسم الثاني في و) ثاني الطلب الم(تطبيقات سكوت الإدارة رفضا و
  يالإدار سكوت الالمترتبة عن الإشكالاتيتضمنو)المبحث الثاني(أحكام سكوت الإدارةتنظيم 

هذا وفق التقسيم المبين و) ثانيالطلب الم(الإدارةواجهة سكوت لمالمقررة الضمانات و ) ولالأطلب الم(
  :أدناه

  تطبيقات أحكام سكوت الإدارة : المبحث الأول
Iقبولات الإدارة سكو : المطلب الأول
Iسكوت الإدارة رفضا:المطلب الثاني.
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Iسكوت الإدارة رفضا:المطلب الثاني.
  أحكام سكوت الإدارةتنظيم الجزائري في المشرع نهجم: المبحث الثاني

Iسكوت الإدارةالمترتبة عن شكالاتالإ: المطلب الأول.  
<Iواجهة سكوت الإدارةلمالمقررة الضمانات : المطلب الثاني.
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  .تطبيقات أحكام سكوت الإدارة: المبحث الأول

لزم الإدارة في بعض أأنه قد ري في مختلف النصوص القانونية ائما أقره المشرع الجز يظهر من خلال          
الحالات بضرورة الفصل في طلب ممارسة الحقوق و الحريات في غضون مدة معينة و محددة و اعتبر سكوت 

بعض تطبيقات اعتبار سكوت وعليه سنتناول في هذا المبحث . رفضااعتبره ، وتارة أخرى تارة قبولاالإدارة بعض تطبيقات اعتبار سكوت وعليه سنتناول في هذا المبحث . رفضااعتبره ، وتارة أخرى تارة قبولاالإدارة
  .)مطلب ثاني( رفضا الإدارةسكوت و) مطلب أول ( الإدارة قبولا

  

  قبولاسكوت الإدارة : الأولالمطلب 
مختلف إن من التطبيقات التي أقرها المشرع الجزائري على اعتبار سكوت الإدارة قبولا ما نجده في         

) الفرع الثاني ( عادية ينقوانأو)الفرع الأول( قوانين عضويةالنصوص القانونية سواء كانت هذه النصوص ) الفرع الثاني ( عادية ينقوانأو)الفرع الأول( قوانين عضويةالنصوص القانونية سواء كانت هذه النصوص
  ).الفرع الثالث (تنظيميةأو نصوص 

  :القوانين العضوية:الأولالفرع 

القانوننجد ،القوانين العضوية التي تنص على فكرة القرارات الإدارية الضمنية بالموافقةبين من             
). ثانيا(م الإنتخابات المتعلق بنظاالقانونو )  أولا( العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

  :قانون الأحزاب السياسية: أولا  :قانون الأحزاب السياسية: أولا
  الوسيلة الأمثل لتطبيق المشاركة السياسية المنظمةتأسيس الحزب السياسييعتبر الحق في إنشاء و          

  )1(.غاية أساسية تتمثل في الوصول إلى السلطة وممارسة الحكممؤسسة الحزب التي �دف إلىوفق

04-12القانون العضوي رقم المادة الأولى منالقانون طبقا لنص هعرففقد الحزب السياسي أما           

تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون الحزب السياسي هو:"بأنه)2(المتعلق بالأحزاب السياسية
  ارسة السلطات ممحيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلىمشروع سياسي مشتركلغرض وضع
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، 2، العددمجلة الدراسات القانونية،  "أسس التنمية السياسية بين النص الدستوري و أهداف الأحزاب السياسية"صديق سعودي ، -)1(

  .57، ص 2015جوان فارس،  المدية ، جامعة يحي 
في ، صادرة 02، الجريدة الرسمية ، العدد يتعلق بالأحزاب السياسية2012نة يناير س12المؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم -)2(

.10، ص2012يناير 15
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  ."قيادة الشؤون العموميةوالمسؤوليات في
فمن خلال قراءة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وجدنا أن المشرع قد عالج سكوت            

  ).3(والتعديلات التي تطرأ على الهيئة) 2(الإعتماد و) 1(الإدارة على أنه قبول في ما يتعلق بالتأسيس 

لق بالتأسيس     في ما يتع-1 لق بالتأسيس     في ما يتع-1
" المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه )1(04-12من القانون العضوي رقم 23المادة تنص         

من المؤسسين للأعضاءترخيصثابة ا بمتاح لهلميوما ا (60)ينالستسكوت الإدارة بعد انقضاء أجليعد

  .القانون العضوينصوص عليه في هذالملأجل اللحزب السياسي في االتأسيسيؤتمرلمأجل العمل على عقد ا

الاعتمادبفي ما يتعلق -2
يعد ":جاء فيهاحيثن المتعلق بالأحزاب السياسية نفس القانو مــن34نصت المادة فقد          يعد ":جاء فيهاحيثن المتعلق بالأحزاب السياسية نفس القانو مــن34نصت المادة فقد         

السياسي، ويبلغه الوزير المكلف الحزباعتماديوما المتاح لها بمثابة (60)سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل 
صمت الإدارة يستدل أنلمادةهذه نص فمن أعلاه31المادة المنصوص عليها في لداخلية ضمن الأشكالبا

  "..قبولا بالاعتماديعتبرعن الرد على الطلب المقدم لها باعتماد الحزب ضمن أجل معين

  في ما يتعلق بالتغييرات -3

بالتغييرات التي تطرأ على تنظيم   من نفس القانون و المتعلقة03في الفقرة 36نصت المادة          

  ."التغييرات الحاصلةقبوليعد سكوت الإدارة بعدا انقضاء الأجل بمثابة : "الهيئات القيادية في الأحزاب  ."التغييرات الحاصلةقبوليعد سكوت الإدارة بعدا انقضاء الأجل بمثابة : "الهيئات القيادية في الأحزاب

  القانون المتعلق بنظام الإنتخابات: ثانيا
   منتخبين ليكونوامجموعة القواعد التي تحول اختيار الناخبين إلى ممثلينبأنه يقصد النظام الإنتخابي        

ويعرف أيضا بأ�ا تلك .تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين و صورة مصغرة للمجتمع الكبير الذي يمثلونه
القواعد التي تتحكم في سير العمليات الانتخابية أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحق في 

،ث يكون بمقدور المواطنين، دورياسياسي حيتعد الإنتخابات أحد أهم أدوات التمثيل الكما .الإنتخاب
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،ث يكون بمقدور المواطنين، دورياسياسي حيتعد الإنتخابات أحد أهم أدوات التمثيل الكما .الإنتخاب
  )2(.اختيار ممثليهم السياسيين بن بين مرشحي الأحزاب

                                                            
.المتعلق بالأحزاب السياسية 04-12القانون العضوي رقم -)1(
  .13، ص مرجع سابقيان بوزيان ، لعبراهيمي الوردي و-)2(
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وذلك بنظام الانتخاباتالقانون العضوي المتعلقمن تطبيقات سكوت الإدارة قبولا ما نجده في          
نيزم الأساسي لتجسيد المشاركة الميكاالذي يعتبرالنظام الإنتخابيفحق الترشح يضمنه .فيما يتعلق بالترشح

السياسية من حيث ضمانة لحق الترشح و الانتخاب بالمساواة و ضمان حق التنافس السلمي من أجل 
    )1(.الوصول إلى السلطة والتداول عليها    )1(.الوصول إلى السلطة والتداول عليها

: على أنه)2(المتعلق بنظام الإنتخابات01-21من القانون العضوي رقم 183المادة فقد نصت           
المندوبية لل تعليلا قانونيا صريحا من منسقعمترشحين بقرار مأن يكون رفض أي ترشيح أو قائمةيتعين " 

  .الولائية للسلطة المستقلة
أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع )8(ثمانية  لغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في أجلبيجب أن ي       

    ".د هذا الأجل بعمقبولايعد الترشح . التصريح بالترشح 

بانقضاء مقبولايعد الترشح :"...من نفس القانون بعبارة 206وكذلك ما نجده في نص المادة            
  ".  لجهذا الأ

  :العاديةالقوانين :الثانيالفرع 
انين نجد منها القو أو قبولاموافقةاعتبار سكوت الإدارة القوانين العادية التي نصت على فكرة من بين        
  :التالية

  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: أولا  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: أولا
القانون الأساسي العام للوظيفة في أيضا من بين تطبيقات اعتبار سكوت الإدارة قبولا ما نجده          

  .أن سكوت الإدارة يفسر أنه موافقة ضمنية عليهاحيث الاستقالة بما تعلقفيوذلك العمومية 

هي أن يتقدم الموظف بطلب مكتوب للجهة الإدارية المختصة يطلب فيها ترك الخدمة، و الإستقالة     
الأمر من 217المادة وقد نصت )3(.ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بعد صدور قرار من الإدارة بقبول طلبه
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  .9-5، ص يان بوزيان ، مرجع نفسه لبراهيمي الوردي و ع-)1(
، الجريدة الرسمية، العدد بنظام الانتخاباتيتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس سنة 10المؤرخ في 01-21رقمالأمر -)2(

  . 2021مارس 10، بتاريخ 17
  .138يلو، المرجع السابق، صمازن راضي ل-)3(
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الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا:" بأن )1(06-03رقم
  ."القانون الأساسي

العام للوظيفة الأمر المتضمن القانون الأساسينفسمن220هذا قرر المشرع في المادة في و       
الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة لا ترتب":العمومية والتي نصت على أنه الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة لا ترتب":العمومية والتي نصت على أنه

إبتداءا من تاريخ إيداع  (2) أجل أقصاه شهرانا في�اتخاذ قرار بشأصلاحيات التعيين التي يتعين عليها
لمدة شهرينغير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة.الطلب
وبانقضاء هذا الأجل .إبتداءا من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة (2)

  ."فعليةتصبح الاستقالة 

  :قانون البلدية: انياث
كذلك من تطبيقات اعتبار سكوت الإدارة قبولا ما تم ذكره في قانون البلدية و المتعلق بالمصادقة           كذلك من تطبيقات اعتبار سكوت الإدارة قبولا ما تم ذكره في قانون البلدية و المتعلق بالمصادقة           

تصبح :"... التي جاء فيها)2(11-10البلدية من قانون 56طبقا لنص المادة على المداولات وهذا 
يوما من تاريخ إيداعها )21(بعد واحد وعشرون القانونقابلة للتنفيذ بقوةمداولات ا�لس الشعبي البلدي 

            ".بالولاية 
المصادقة أي أن سكوت الوالي خلال مدة واحد وعشرين يوما عن المصادقة الصريحة أو رفض          

  .المداولة يعتبر بمثابة مصادقة ضمنية عليهاعلىصراحة 

  :تالقانون المتعلق بالجمعيا: ثالثا
يعتبر سكوت الهيئة المختصة بمثابة تعلق باعتماد الجمعيات في مجال الجمعيات وبالخصوص ما           

وأفكار وحرية الاجتماع يعتبر التعبير الأفضل لتبني برامحالحق في إنشاء الجمعياتف.اعتماد للجمعية المعنية
التي وصلت إليه قيادات سيةفهي في الأخير تعبر عن مدى وعي الأفراد والتنمية السيا،غير سياسية

":المتعلق بالجمعيات على أنه 12-06القانون رقم من 11المادةنص هذا جاء في في و)3(.الجمعيات
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، 46رقم ،العمومية، الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة، 2006يوليو ،15المؤرخ في 06-03الأمر رقم -)1(

2006.
، 2011يوليو 03خ الصادرة بتاري37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية رقم 2011  يونيو 22المؤرخ في   10-11القانون رقم -)2(

.12ص
  .58صديق سعودي، مرجع سابق ، ص -)3(
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للجمعية اعتماديعد عدم رد الإدارة بمثابة أعلاه ، 08عند انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 
  )1(."ليم وصل تسجيل الجمعيةوفي هذه الحالة، يجب على الإدارة تس. المعنية

  :النصوص التنظيمية: الفرع الثالث
العضوية والعادية على وجود قرارات إدارية ضمنية على القوانينتالتي نصالتطبيقاتلا تقتصر           العضوية والعادية على وجود قرارات إدارية ضمنية على القوانينتالتي نصالتطبيقاتلا تقتصر          

  :ه للنصوص التنظيمية والتي نذكر منهاتتعدبل

  :القانون الأساسي للدبلوماسيين و القناصلة: أولا
القناصلة ما جاء في القانون الأساسي للدبلوماسيين و،ن تطبيقات اعتبار سكوت الإدارة قبولاـم       

الذي   221-09من المرسوم الرئاسي رقم 29في هذا نصت المادةو، فيما تعلق بالإذن المسبق بالزواج
كن العون يملا : "على أنه )2(يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين و القنصليين كن العون يملا : "على أنه يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين و القنصليين

  .الخارجيةأن يتزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤونالدبلوماسي والقنصلي
د للزواجعلىأشهر4)(يودع طلب الإذن بالزواج قبل أربعة         .الأقل من التاريخ المحدّ
انقضاء وبعد .اعتبارا من تاريخ إيداع الطلبأشهر3)(ثلاثةعلى الإدارة الإجابة في أجل ين يتعو      

  ."قبولايعد سكوت الإدارة هذا الأجل

  .وسيرهاتنظيم التظاهرات التجارية الدوريةبالمرسوم التنفيذي المتعلق:ثانيا

المرسوم التنفيذي رقماعتبار سكوت الإدارة قبولا ما جاء في القانون علىتطبيقاتالمن كذلك            المرسوم التنفيذي رقماعتبار سكوت الإدارة قبولا ما جاء في القانون علىتطبيقاتالمن كذلك           
  . )3(وسيرهام التظاهرات التجارية الدوريةبتحديد شروط وكيفيات تنظي  المتعلق  07-217

تخضع إقامة كل تظاهرة تجارية إلى : "التي نصت على أنهنفس القانون11المادةطبقا لنص و      
  رخصة مسبقة يسلمها رئيس ا�لس الشعبي البلدي المختص إقليميا ، بناء على طلب يقدمه المعني كما هو 

                                                            
يناير 15، الصادرة بتاريخ 02يتعلق بالجمعيات ، الجريدة الرسمية ، العدد 2012يناير 12المؤرخ في 06-12القانون رقم -)1(
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يناير 15، الصادرة بتاريخ 02يتعلق بالجمعيات ، الجريدة الرسمية ، العدد 2012يناير 12المؤرخ في 06-12القانون رقم -
2012.  

الدبلوماسيين نون الأساسي الخاص بالأعوانيتضمن القا  2009يونيو سنة 24المؤرخ في   221-09المرسوم الرئاسي رقم -)2(
  .2009يونيو 28الصادرة بتاريخ 38القنصليين، الجريدة الرسمية ، العدد و 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية2007/07/10  المؤرخ في  07-217  المرسوم التنفيذي رقم -)3(

  12.ص2007لسنة ، 46دد، العلجريدة الرسمية ،وسيرها 
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  ".هأدنا12منصوص عليه في المادة 

يلزم ":والتي جاء فيهاعلى اعتبار السكوت قبولا من نفس القانون 14نصت المادة فقدهذا في و    

  ."قبولاويعتبر عدم الرد .يوما(15)خلال خمسة عشر يوماس الشعبي البلدي بالردل�رئيس ا

  .مامنح الإعانة العمومية للسينبتحديد كيفيات المرسوم التنفيذي المتعلق:ثالثا

91- 12رقم التنفيذي من تطبيقات اعتبار سكوت الإدارة وعدم الرد قبول ما جاء في المرسوم       

ــح الإعـــــمنات ــــبتحديد كيفيالمتعلق ــات إنشاء لجنة القـــــو كيفية العمومية للسينماــانــ ــانــــراءة وإعـــ ا ـــــة السينمـ
  :، حيث)1(و تجديدهاسيرها نظيمها وتيلتها وو تشك

توافق اللجنة على الإعاناتالمذكور أعلاه... من القانون 31طبقا للمادة " 30 :المادةنصت          
قبل المكلفة بالثقافةللوزارةتلتزم المؤسسات والهيئات العمومية بإرسال...يةالمالية المباشرة لإنتاج أفلام سينمائي قبل المكلفة بالثقافةللوزارةتلتزم المؤسسات والهيئات العمومية بإرسال...يةالمالية المباشرة لإنتاج أفلام سينمائي

في إحدى بالوثائق المذكورة أدناهملف طلب موافقة اللجنة مرفقانمائيةأفلام سيتمويل أي مشروع إنتاج
  نسخة (11)عشرة

وتبلّغ الرد مرفقا . باستلام الطلصلتسلم الوزارة المكلفة بالثقافة و"31 :دةالمانصت في هذا و        
شهرين رد في أجلعدم ال.من تاريخ إشعار الاستلامابتداء(1)شهر أجل عن محضر اللجنة فيبنسخة

  .يجابيايعد رأيا إ (2)

من خلال مختلف هذه أغلب التطبيقات التي تناولت سكوت الإدارة على أنه قبولا كانت          
، قوانين عضوية أو قوانين وعادية أو حتى مراسيم رئاسية وتنفيذيةهذه التشريعات سواء كانت التشريعات، 

وبذلك يتبقى لنا إلقاء نظرة كذلك عن . ار المشرع لسكوت الإدارة قبولو�ذا نكون قد ألقينا نظرة عن اعتب
من خلال ما جاء في مختلف التشريعات التطبيقات التي تناولت سكوت الإدارة على أنه رفض مختلف 

  .  هو ما سنتناوله في المطلب المواليوالقرارات والأحكام القضائية، و 
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منح الإعانة العمومية للسينما و كيفيات إنشاء بتحديد كيفيات المتعلق28/02/2012المؤرخ في   91-12رقم التنفيذي المرسوم-)1(
.20، ص 2012، 13لجنة القراءة وإعانة السينما و تشكيلتها و تنظيمها وسيرها و تجديدها، الجريدة الرسمية ، العدد 
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  لإدارة رفضاسكوت اتطبيقات: ثانيالمطلب ال

ـــــسكار ـــــالمشرع لاعتبدخلـــــتكما         ــموت الإدارةــ ق ـــتي سبـــالفي بعض الحالات ولا ـــــــقبدة معينةــ
  .هذا المطلبمن خلالكذلك   هانعرضرفضا، في حالات أخرى سكو�ااعتبرنجده، كذلك ذكرها

الاستعانة لما جاء في بعض القرارات مع صوص القانونية خلال قراءتنا لبعض القوانين والنفمن         
نعرض بعض ما جاء فياعتبار سكوت الإدارة رفضاحولتطبيقات والأحكام القضائية جمعنا جملة من ال

  ).الفرع الثالث(والنصوص التنظيمية ) الفرع الثاني ( العادية والقوانين)الفرع الأول (العضويةالقوانين

  قوانين العضويةال:الأولالفرع 

المتعلق 12-05رقم القانون العضويمن التطبيقات على اعتبار سكوت الإدارة رفضا ما جاء في       
وحق التصحيحتعلق بحق الردفيما ، )1(بالإعلام    .وحق التصحيحتعلق بحق الردفيما ، )1(بالإعلام 

ر خدمة الاتصال السمعي مدييجب على المدير مسؤول النشرية أو 100 :دةاالمحيث نصت          
يبلغه إياه شخص طبيعي أن ينشر أو يبث مجانا كل تصحيحإعلام إلكترونيةيلةمدير وسالبصري أو

  .غير صحيحةتكون قد أورد�ا وسيلة الإعلام المعنية بصورةآراءمعنوي بشأن وقائع أوأو 

 (8)الطلب في ظرف الثمانيةفي حالة رفض الرد أو السكوت عن :108المادة نصت في هذا و        
ويصدر أمر القضايا الاستعجاليةكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر فييماستلامهأيام التي تلي ويصدر أمر القضايا الاستعجاليةكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر فييماستلامهأيام التي تلي
  )2(.كن أن تأمر المحكمة إجباريا بنشر الرديم.مأيا(3)غضون ثلاثة الاستعجال في

إلى القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في بالرجوع لم يحدد المشرع نتيجة السكوت ولكن فهنا          
سكوت الإدارة "بأن إعتبر 2009/2/25الصادر بتاريخ 042660القرار رقم نه فيأالجزائر، وجدنا 

  .)3("وليس قبولارفضامجال المنازعات الإدارية بصفة عامة يعتبر في
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.31-30ص،2012، 02، العدد الجريدة الرسمية، المتعلق بالإعلام 1/12/ 2012المؤرخ في 12-05رقم القانون العضوي-)1(
.المتعلق بالإعلام 12-05رقم القانون العضوي-)2(
  .90، ص 01، مذكور في رسالة بركات أحمد ، مرجع سابق ، ملحق 2009/2/25الصادر بتاريخ 042660القرار رقم -)3(
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  القوانين العادية:الثانيالفرع 

قانون التهيئة و التعمير: أولا

الفقهية بالآراءوجب الاستعانة مما لكن لم تحدد أثره ،الإدارةمن التطبيقات التي تطرقت لسكوت          
ما جاء في قانون التهيئة .والتطبيقات القضائية التي خلصت إلى أن هذا سكوت الإدارة يعتبر رفضا

  .والتعمير

من 63المادة بناء علىقانون التهيئة والتعمير لا سيما ما تعلق برخصة البناء قد نص وفي هذا           
يمكن لمقدم الطلب في حالة سكوت الجهة الإدارية عن :"التي تنص على أنه، )1(29-90القانون رقم 

الإستجابة لطلب رخصة البناء أو الهدم ، أن يرفع طعنا سلميا أو يرفع الأمر أمام الجهة القضائية المختصة في 
  " .  رفضهاحالة سكوت السلطة السلمية أو  " .  رفضهاحالة سكوت السلطة السلمية أو
كوت الإدارة بعد فوات الأجل المحدد لرئيس ا�لس الشعبي البلدي من ففي هذه الحالة يعتبر س

بالنسبة للمعني بالطلب، إذ أننا نجد بان المشرع قد تخلى من خلال تعقيداطلب رخصة البناء الأكثر 
عن الرخصة الضمنية و التي كان يكتسبها طالبها بسكوت الجهة المصدرة 176- 91المرسوم التنفيذي 

  )2(.ا�لس الشعبي عن الرد عن الطلب خلال الأجل الذي يمنحه القانونها رئيسللرخصة ، ومن

منحها تحقيق من خلال منحها أو رفضالإدارة�دف إداريان رخصة البناء باعتبارها قرارا و بما أ      
يمكن الإداريةالجهةيخصالرقابة القبلية المسبقة على أعمالا لتشييد البناء وضمانا للنظام العام العمراني فيما  يمكن الإداريةالجهةيخصالرقابة القبلية المسبقة على أعمالا لتشييد البناء وضمانا للنظام العام العمراني فيما 

من قانون62المادة عليه ما نصت أن تقرر بعد دراسة الملف رفض طلب رخصة البناء وهوالإداريةللجهة 
عن الفصل في طلب رخصة البناء لا يعد قبولا ضمني الإدارةما تجدر الملاحظة أن سكوت ك  ،90-29

  )3(.رفضبمثابة السكوتولا يعتبرللرخصة خلافا لما كانت عليه الوقت في السابق،

  فيدلالة السكوتعلىالفقه والقضاء يدفعنا الحال إلى النظر في ما جاء به ففي هذه الحالة             
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.يتعلق بالتهيئة والتعمير 1990مؤرخ في أول ديسمبر سنة 29-90القانون رقم -)1(
دون طبعة ،دار الأيام للنشر والتوزيع ، منازعات رخص البناء وفق التعديلات القانونية و الاجتهادات القضائية ،عيشوبة عمار ،-)2(

  96-95، ص 2021الأردن، -عمان 
  .269و 268،مرجع سابق، ص "المنازعات المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائري"د،  خالبالجيلالي-)3(
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)2(وموقف الفقه ) 1(بعض التطبيقات مع عرض موقف القضاء في ما يلي ، وعليه نستعرض هذه الحالة
  .)3(الإدارة سكوتألة التشريعات المقارنة حول مسبعض موقف دون أن ننسى

  :موقف القضاء-1
عن الإداريقد لا يختلف موقف القضاء الذي لا يخلو من بعض التناقضات في باب السكوت             عن الإداريقد لا يختلف موقف القضاء الذي لا يخلو من بعض التناقضات في باب السكوت            

  .موقف الفقه

وهذا ما أكده القضاء الجزائري من خلال العديد من الاجتهادات القضائية الصادرة عنه، وفي حكم       
أقر بأن " سكوت الإدارة " حول مسألة -04/02/2003مؤرخ في 6331م قرار رق-�لس الدولة  

60ل ــــفي أجررــــــدور المقــــــاء مكتسبة في حالة عدم صـــــــون الذي كان يعتبر بأن رخصة البنـــــانــــنص الق

ن رخصة المتضم06/02/1982المؤرخ في 02-82من القانون 14المنصوص عليه في المادة يوما، و ن رخصة المتضم//المؤرخ في -من القانون المنصوص عليه في المادة يوما، و
  )1(.01/12/1990المؤرخ في 29-90البناء وتجزئة الأراضي قد ألغي بموجب القانون رقم 

بالتالي في غياب قرار السلطة المحلية ولكونه غير مقتنع بالرفض الضمني لطلبه يتعين على و       
ية المختصة رفع دعوى أمام الجهات القضائ29-90من القانون 63كما تنص عليه المادة المستأنف،  

  )2(.للفصل في سكوت السلطة المختصة

القرار رقم فينه اعترافأإلى القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في الجزائر، وجدنا لكن بالرجوع       
مجال المنازعات الإدارية سكوت الإدارة في"بأن الأصل في أن 2009/2/25الصادر بتاريخ 042660 مجال المنازعات الإدارية سكوت الإدارة في"بأن الأصل في أن 2009/2/25الصادر بتاريخ 042660

  )3(."قبولاليس ورفضابصفة عامة يعتبر 

.القضائيةالأحكام والقرارات بعض بعد ما وقع تضارب واختلاف في لكن هذا الإعتراف جاء و          

قبول ضمنيالرد الصريح بمثابة اعتبر سكوت البلدية عنا�لس الدولة  الذيقراراتفي أحدحيث جاء  
هو يحمل رقم و2007/11/28بتاريخ لس�حيث صدر هذا القرار عن الغرفة الثالثة بالرخصة البناء،
2009/2/25�لس في القرار الصادر فيقضاة اهذا الأمر من طرفتداركتم ثم .)4(035695
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�لس في القرار الصادر فيقضاة اهذا الأمر من طرفتداركتم ثم .
                                                            

.96عيشوبة عمار ، منازعات رخص البناء وفق التعديلات القانونية و الاجتهادات القضائية ،مرجع سابق ، ص-)1(
.96الاجتهادات القضائية ، مرجع نفسه ، صعيشوبة عمار ، منازعات رخص البناء وفق التعديلات القانونية و -)2(
  .91، ص 01لحق الم، مذكور في رسالة بركات أحمد ، 2009/2/25الصادر بتاريخ 042660القرار رقم -)3(
  .95ص،2، الملحق رقم، مذكور في رسالة بركات أحمد   2007/11/28بتاريخ035695   رقمقرارال–)4(
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حيث ":والذي جاء فيه، الأغواطبلدية أفلو ولايةو)ب.م.ق(قضية المتعلق ب)1(042660رقم تحت
من المرسوم 43المحددة طبقا للمادة  الآجالأن سكوت الإدارة عن الرد على طلب رخصة البناء في

رخصة البناء من طرف الإدارة، لأن السكوت في لا يمكن تفسيره على أنه قبول بمنح91-176التنفيذي 

عليه فإن مزاعم المستأنف المتعلقة بالموافقة ووليس قبولا،رفضامجال المنازعات الإدارية بصفة عامة يعتبر عليه فإن مزاعم المستأنف المتعلقة بالموافقة ووليس قبولا،رفضامجال المنازعات الإدارية بصفة عامة يعتبر
  ."هناك ما يؤسسه، ليسالضمنية نتيجة السكوت

  : موقف  الفقه-2
، بين من يرى أن السكوت الإدارةقد اختلف الفقه في إعطاء تصور لحالة السكوت الذي تعتري          

إذ يرى جانب من الفقه أن صمت .ضمنيوبين من يرى بأن السكوت حالة قبول ضمني،حالة رفض 
نة يعد بمثابة رفض، إلا أن جانب آخر من الفقه يذهب مدة معيإليهاعن الرد على الطلب المقدم الإدارة

على طلب الترخيص الإدارةفي باب التراخيص أن إعتبار عدم رد هوريوحيث يذهب الفقيه ،غير ذلكإلى
  )2(.بممارسة نشاط ما خلال المدة المقررة للبث في هذا الطلب يعد بمثابة الموافقة عليه

لا يعقل أن تكون مقرونة الإداريقد دفع بفكرة أن الموافقة في العمل إلا أن رأي آخر من الفقه         
، الأفرادبالسكوت، ذلك أنه لا يوجد ما يمنع الإدارة من إصدار قرار صريح بالموافقة ، بل ترك ا�ال لتقدير 

رفضا دارة يكون وبالتالي يفهم ذلك أن سكوت الإ)3(.بين ما هو نافع وما هو ضار حيال ممارسة حقوقهم
  .دائما  .دائما

و إحالة الأمر تحديد المشرع أثر لسكوت الإدارة فمن خلال ما سبق فإنه في حالة عدم ؛عليهو       
وعدم الرد في مجال أن هذا سكوت الإدارة "أقربدوره السكوت الإداري الذي اللقضاء للنظر في هذ

  ."رفضاالمنازعات يعتبر 

  :موقف التشريعات المقارنة-3
لأول مرة بموجب نظمه دــقــف.المشرع الفرنسيهي ،ت واقعة السكوتنظمشريعات التي بين التمــن
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لأول مرة بموجب نظمه دــقــف.المشرع الفرنسيهي ،ت واقعة السكوتنظمشريعات التي بين التمــن
 اعتبر سكوت الإدارة لمدة أربعة أشهر عن ينح،1864من المرسوم الصادر في نوفمبر 07المادة 

                                                            
  .91، ص01لحق الم، 2009/2/25صادر بتاريخ ال042660القرار رقم -)1(
  .633-632مرجع سابق، ص ،جبار امحمد و بوزيدي خالد -)2(
.633مرجع نفسه، ص ،جبار امحمد و بوزيدي خالد-)3(
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قاعدة 1900و يولي17بموجب قانون تأنشأ. ا بالرفضيضمنقرارايساوي الإجابة على الطلب 
خ يالإدارة، اعتبر بموجبها سكوت الإدارة على الطلب خلال أربعة أشهر من تار سماها سكوت

قضي بخلاف ذلك، وهو ما دعاه يإلا في حالة وجود نص خاص ،بالرفضياضمنقرارا ه يمتقد

  .)1(از السكوتيامتهوريوه يالفق  .)1(از السكوتيامتهوريوه يالفق

فهاييوفي منحى تكمها ية تنظيفيعات المقارنة في كياختلفت التشر فقد .الموقفأما بخصوص        
الحقوق في ات و يم وضبط ممارسة الحر ية في تنظياسيلسكوت الإدارة عن الرد وهذا بحسب اتجاها�ا الس

لصالح الحريات فت سكوت الإدارة ي، كمثل فرنسافالدول التي تولي أولوية للحقوق و الحريات.ا�تمع

 تولي أولوية لامتيازات السلطة العامة على أما الدول التي، استثناءهووالرفضقبولا كمبدأباعتباره 

كمبدأ رفضا  باعتباره على حساب الحرياتفت سكوت الإدارة ي، كمثل مصر الحقوق و الحريات كمبدأ رفضا  باعتباره على حساب الحرياتفت سكوت الإدارة ي، كمثل مصر الحقوق و الحريات

  )2(.والقبول هو استثناء

  تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينقانون :نياثا
6المؤرخ في05-04القانون رقم ما جاء في من التطبيقات على اعتبار سكوت الإدارة رفضا       
فيما يتعلق . )3(المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،  2005سنة فبراير 

يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشربحيث بطلب تأجل العقوبة 
  :حيثبمن تاريخ استلامه الطليوما (15)  :حيثبمن تاريخ استلامه الطليوما (15)

يؤجل "  :قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن 17المادةتنص          
في و"....أشهر(6)ةأعلاه، لمدة لا تزيد عن ست16تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 

الحالة، لوزير العدل حافظ يقدم طلب التأجيل، حسب " :من نفس القانون19المادةقد نصت هذا 
  .المحتج �امرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعيةالأختام، أو للنائب العام لمكان تنفيذ العقوبة،
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  .187خالد الزبيدي ، مرجع سابق، ص -)1(
تخصص قانون ل شهادة الماستر في القانونيمذكرة لنالجزائري ، أثر سكوت الإدارة عن الرد في القانون  هاجر، صالحي كريمة و مزياني-)2(

  .21، بدون سنة، صجامعة مولود معمري تبزي وزو،ةياسية الحقوق و العلوم السيكلعام داخلي ،  
ريدة جتماعي للمحبوسين، الجقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإ،2005فبراير سنة 6المؤرخ في  05-04القانون رقم -)3(

  .12، ص 13/02/2005،صادرة في 12،2005الرسمية ، العدد 
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يوما من تاريخ  (15)منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشررفضاسكوت النائب العام يعد    
  ."استلامه الطلب

دنية والإداريةقانون الإجراءات الم:ثالثا

من تطبيقات اعتبار السكوت رفضا ما جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلق بالتظلم             
  .الإداري، والذي اعتبر سكوت الإدارة رفضا يستوجب الطعن فيه بالإلغاء 

، الإدارة التي تتولى  دراستهإلى، يوجهعن إداري مسبق ذو طابع إداري محضط: " بأنهيعرف التظلمف      
  .)1(" هو في عمومه عبارة عن نوع من الشكوى أو الإحتجاج ضد تصرف الإدارةو

لمطالبتها بمراجعة قرارها محل إداريةجراء الذي يقوم به المتظلم أمام جهة الإ" :بأنهو كذلك عرف    
  )2(".التظلم  )2(".التظلم

لذلك يعتبر لتسوية وضعيتهأولحصول على حقوقه يقدمه المتظلم لفالتظلم هو شكوى أو طلب          
غير إجراءتقوم به الإدارة، وهو و ماديأالسلطة الإدارية المختصة ضد عمل قانوني إلىإجراءا إداريا موجها 

  )3(:قضائي يسبق الدعوى الإدارية ويتخذ هذا التظلم صنفين

.مام السلطة المصدرة للقرارأيوضع : تظلم ولائي•

مام الجهة الأعلى مركزا من السلطة المصدرةأيوضع : تظلم رئاسي .مام الجهة الأعلى مركزا من السلطة المصدرةأيوضع : تظلم رئاسي•

لمتظلمأنه يكون لحيثأصبح التظلم اختياري ،29-90رقم بعد صدور القانونكما أنه              
  )4(.صالمختمباشرة أمام القضاءما القيام به أو رفع الدعوىإالخيار 

                                                            
ديوان المطبوعات ،3، الطبعة 2، الجزء ) الهيئات والإجراءات أمامها( مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية -) 1(

  .314و313، ص2005، بن عكنون، الجزائر ، الجامعية
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  .314و313، ص2005، بن عكنون، الجزائر ، الجامعية
، 02، العدد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية"زعات المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائريالمنا"د، بالجيلالي خال-) 2(

.264،  ص 2015، تيارت ، أكتوبر جامعة ابن خلدون
اري  كلية ، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إدآثار سحب وإلغاء القرارات الإداريةخلف هند و بن صفية منير ، -)3(

  .18-17،  ص 2022/2023الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 
.265مرجع سابق، ص ،"المنازعات المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائري"د،بالجيلالي خال-)4(
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المتضمن قانون09-08رقم من قانون830المادة قد نصت وفي اعتبار سكوت الإدارة رفضا،         
أمامها عن الرد، خلال سكوت الجهة الإدارية المتظلميعد" الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري نصت على أنهّ 

  .)1(" هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم، ويبدأبالرفضشهرين، بمثابة قرار 

  :النصوص التنظيمية: الفرع الثالث  :النصوص التنظيمية: الفرع الثالث

- 15يذي المرسوم التنفنجدا،لاعتبار سكوت الإدارة رفضالتي تطرقت من النصوص التنظيمية          

) أولا(فيما يخص الشهادات   )2(والمتعلقة بالرخص والشهاداتتعلق بكيفية تحضير عقود التعمير والم19
  ).ثانيا( والرخص 

  الشهادات :أولا

    :شهادة التعمير-1    :شهادة التعمير-1
الغير صاحب الطلب حول قابلية إعلانإلىيهدف إداريعبارة عن قرار بأ�اشهادة التعمير تعرف         

قبل رئيس البلدية وفقا للمرسوم التنفيذي وتحدد مدة صلاحيتها بسنة للبناء من عدمها ، وتسلم منرضالأ
عدم اقتناعه بالرد أو في حالة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها ، فيمكن لصاحب شهادة التعمير عند

  )3(.المختصةأن يرفع بدعوى قضائية أمام الجهات الإدارةسكوت 

صاحب شهادة التعمير الذي يمكن)4(19-15من المرسوم التنفيذي  :6المادةو في هذا نصت        

،أن يودع طعناالسلطة المختصة في الآجال المطلوبةسكوتأو في حالة يرضه الرد الذي تم  تبليغه به،لم ،أن يودع طعناالسلطة المختصة في الآجال المطلوبةسكوتأو في حالة يرضه الرد الذي تم  تبليغه به،لم
الرفض المسبب بخمسة عشر ،يحدد أجل تسليم الرخصة أووفي هذه الحالةإيداع لدى الولايةمقابل وصل

  .يوما(15)

                                                            
، الجريدة الرسمية ، المعدل والمتمم اءات المدنية والإدارية ، يتضمن قانون الإجر 2008فيبراير سنة 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -)1(
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، الجريدة الرسمية ، المعدل والمتمم اءات المدنية والإدارية ، يتضمن قانون الإجر 2008فيبراير سنة 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -
.78، ص 2008أفريل 23، الصادرة بتاريخ 21العدد 

يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية، 2015يناير سنة 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفيذي رقم -)2(
  .2015فبراير سنة 12، بتاريخ 07العدد

.269ص ،،مرجع سابق"المنازعات المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائري"د،بالجيلالي خال-)3(
  .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها19-15مرسوم تنفيذي رقم -)4(
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الوزارة المكلفة بالعمران مقابل وصل إيداع في صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدىمكنـي          
  )1(.داع الطعنتاريخ إيعدم الرد على الطعن الأول خلال المدة المحددة والتي تليحالة

  : شهادة التقسيم-2
-91من المرسوم 26وفي المادة  59قانون التهيئة و التعمير على شهادة التقسيم في المادة صن          -91من المرسوم 26وفي المادة  59قانون التهيئة و التعمير على شهادة التقسيم في المادة صن         

قسمين أو عدةإلىتقسيم ملكية عقارية مبنية إمكانيةتعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط "176
تفاقات وهي لا تصلح أن تكون كشهادة للتعمير فتعتبر شهادة أقسام دون تغيير في حقوق البناء و الا

لحق التقسيم في الملكية العقارية المبنية ، وتحدد صلاحيتها لسنة واحدة مما يمكن منشأإداريقرار تقسيم

  )2(."دعوى أمام القضاءبرفض الطلب أو عدم الرد أن يتقدم برفعللمتضرر

يمكن صاحب طلب : " 19-15فس المرسوم التنفيذي رقم من ن40المادةفي هذا نصت و         يمكن صاحب طلب : " 19-15فس المرسوم التنفيذي رقم من ن40المادةفي هذا نصت و        

السلطة المختصة في الآجال سكوتأو في حالة،بهلم يرضه الرد الذي تم تبليغه شهادة التقسيم الذي
  ".مقابل وصل إيداع لدى الولايةأن يودع طعناالمطلوبة،

  :شهادة المطابقة -3
ـــوق الغيـــــحقىلــــتؤثر عإداريةبكو�ا رخصة شهادة المطابقة على وجه التحديد تعتبر            ر ومصلحته ـ

في شكل القرار صحيح مما قد تكونإداريقد تكون شهادة المطابقة في شكل قرار وو مركزه القانوني
رخصة البناء عدم ردها على طلب المستفيد منالمستنتج من سكوت السلطة المختصة والضمنيالإداري رخصة البناء عدم ردها على طلب المستفيد منالمستنتج من سكوت السلطة المختصة والضمنيالإداري

  )3(.طابقةطالب شهادة الم

يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة "19- 15من المرسوم التنفيذي  69 :المادةفي هذا نصت و         

أن يودع السلطة المختصة في الآجال المطلوبة،سكوتأو في حالة ،هلم يرضه الرد الذي تم تبليغه بالذي
."مقابل وصل إيداع لدى الولايةطعنا
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  .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها   19-15مرسوم تنفيذي رقم -)1(
  .270-269، مرجع سابق ص المنازعات المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائريد،لبالجيلالي خا-)2(
  .271، مرجع نفسه، ص "المنازعات المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائري"د،بالجيلالي خال-)3(
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  الرخص: ثانيا

  :ئةرخصة التجز -1
المؤرخ في 19-15بموجب المرسوم التنفيذي نص المشرع الجزائري في مجال البناء و التعمير        

16، في شق الحصول على رخصة التجزئة، في المادة تعلق بكيفية تحضير عقود التعميروالم25/01/2015 16، في شق الحصول على رخصة التجزئة، في المادة تعلق بكيفية تحضير عقود التعميروالم25/01/2015

بدأ من تاريخ إيداع تفيها،على منح الإدارة الوصية مدة شهرين للبث 19- 15من المرسوم التنفيذي 
  .)1(..."الطلب
يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة : )2(19-15من المرسوم التنفيذي 31المادة وفي هذا نصت        

السلطة المختصة فيسكوتأو في حالة تبليغه به،شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم أو
  .  الولايةوصل إيداع لدى،أن يودع طعنا مقابل المطلوبةالآجال 

  رخص الهدم-2
من المرسوم 81لمادة لاعتراض على مشروع الهدم نصت ارخص الهدم فيما يخص اكذلك بالنسبة           

مشروع الهدم لدى رئيس ا�لس الشعبي البلدي يمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على":19- 15التنفيذي 
."بوثائق قانونية ترفق بعريضة الاعتراضاض إذا لم يكن مبررا أو مدعمالا يقبل هذا الاعتر .إقليمياالمختص

الذي كن صاحب الطلب الذي لم يرضه الرديم: "19- 15من المرسوم التنفيذي 82المادة وفي هذا       

أن يودع طعنا مقابل وصل باستلامفي الآجال المطلوبة،السلطة المختصةسكوتتم تبليغه به أو في حالة  أن يودع طعنا مقابل وصل باستلامفي الآجال المطلوبة،السلطة المختصةسكوتتم تبليغه به أو في حالة 
  ".الولايةلدى

هذا التي أقرها المشرع سواء كان، و�ذا نكون قد تطرقنا لمختلف تطبيقات اعتبار سكوت الإدارة ردا       
التطبيقات القضائية التي عالجت ، وذلك من خلال مختلف التشريعات و الإعتبار على أنه قبول أو رفض

  .الإدارة سكوتحالات 
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التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية ، يحدد كيفيات تحضير عقود 2015يناير سنة 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفيذي رقم -)1(

  .2015فبراير سنة 12، بتاريخ 07العدد
  .يات تحضير عقود التعمير وتسليمهايحدد كيف   19-15مرسوم تنفيذي رقم -)2(
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  أحكام سكوت الإدارةفي تنظيم زائري الجالمشرع نهجم:المبحث الثاني
إصدار قرارات إدارية حكما يتضمن الأفرادطلبات ن سكوت الإدارة تجاه ـــعأقر المشرع الجزائري        

  .سابقاوهو ما تطرقنا له عن إراد�ا ضمنيا بالقبول أو الرفضالتعبير

صالح مية الحقوق والحريات والحفاظ على�دف صون وحماالمشرع، أقره وما هذا خلال ويبدو من          
دارية الإقرارات المن إصدارتعيقهاقد ظروف عمل الإدارة التي مراعاةالأفراد من جهة، ومن جهة أخرى 

الحق هميمنحبالدرجة الأولى وهو مابالأفرادتمسالإشكالاتنجم عنه العديد من في الزمن المحدد لذلك، 
المبحث الإشكالاتهذانتناولها فيسالضمانات المقررة لهم، وعليه أحد هو يعتبرف،ءفي اللجوء للقضا

المطلب ( واجهة سكوت الإدارة لمالضمانات المقررة في ثم) المطلب الأول ( المترتبة عن سكوت الإدارة
  ).الثاني  ).الثاني

  

  .سكوت الإدارةالمترتبة عن الإشكالات: المطلب الأول

تيالوةضمنيات القرار للبالنسبة خاصة ةالإدار سكوت تنجم عن الإشكالات التي قد إن            
الفرع (لأفراد أنفسهمعلى اانتائجهأثرت سلبا وتنعكسوالتي ايالإدار نشاط السياق المشرع في اأدخله
فرع ال(التشريعبالإضافة إلى ،)الفرع الثالث( القضاءكذلكو ) الفرع الثاني ( حد ذا�افي الإدارةو) الأول فرع ال(التشريعبالإضافة إلى ،)الفرع الثالث( القضاءكذلكو ) الفرع الثاني ( حد ذا�افي الإدارةو) الأول
  .) الرابع

  :النسبة للأفرادبالإشكالات : الفرع الأول 

  .ويمس بمصالحهمالأفراده هإن سكوت الإدارة يبقى أكبر إشكال قانوني قد يواج          

المقدمة إليها، وتجاهلها لتلك الطلبات بعدم اتخاذ قرارات صمت الإدارة تجاه الطلباتحيث أن         
الضرر بمصالحهم ، ومن احية يؤدي صمت الإدارة إلى إلحاقفمن ن،بالغحرجبشأ�ا، يضع الأفراد في 

  )1(يمكن للأفراد التصدي لها بمنازعتها أمام القضاء لعدم وجود تعبير صريح عن إرادة الإدارةناحية أخرى لا
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  )1(.يمكن للأفراد التصدي لها بمنازعتها أمام القضاء لعدم وجود تعبير صريح عن إرادة الإدارةناحية أخرى لا

                                                            
  .6دايم نزال ، مرجع سابق، ص -)1(
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ضمن معالجة صريح من قبل الإدارة يتعلى طلبا�م أن يحصلوا على رد الأفرادمن حقفلهذاو         
القرارات و لأن ،يعتريها من نقصماوالوقوف على وإعطاء الفرصة لهم من أجل تدارك ذلك لهادقيقة

تصدر ولها مظهر خارجيتليسفهي افترضها القانون بأحكاممجرد افتراضةالإدار الناشئة عن سكوت
ذو الشأن وتمس بمراكزهمعلى اـــتنعكس سلبارـــأثذلك ، ما قد ينجم عن ةمحددإجراءاتوبدون شكل  ذو الشأن وتمس بمراكزهمعلى اـــتنعكس سلبارـــأثذلك ، ما قد ينجم عن ةمحددإجراءاتوبدون شكل 

  .القانونية

إن بدت غير عن طريق التعبير الضمني الايجابي في النسيج القانوني حتى وإداريةإدخال قراراتـف         
ــالا ينعكس على الأفــــــيعد إشكمشروعة، ــإلى إطالة طما يؤديمنها،رادـــــ وء ـــــاللجريق المتقاضي فيــــ
الذي قد يفلت من دائرة القرارات و، فضلا عن صعوبة رقابة القاضي الإداري لهذا النوع منللقضاء
  .حقوق الأفرادجراءهتضيع من و)1(.الإلغاء

  :بالنسبة للإدارةالإشكالات : الفرع الثاني
ملموسا دياوليس لو كيانا ماالإدارةلا يصدر فعلا من ني الناتج عن سكوت الإدارة القرار الضمإن         

  )2(.مكتوبير غصريح ويرو القبول، فهو قرار غأثره القانوني بالرفض أيحدد وإنما هو أمر يفترضه المشرعو

سيما الايجابية إن كانت ضمنية لافإن حلول المشرع محل إراد�ا في إصدار قرارات إدارية ولهذا؛ و       
سيولد قرارات إدارية معيبة قرار الإداري صراحة، وبالتاليمنها سيحرمها من معالجة الوضعيات محل إصدار ال

الإدارة باعتبار أن المشرع هو من تدخل في النسيج القانوني وتتحصن من الطعن على الأقل في مواجهة الإدارة باعتبار أن المشرع هو من تدخل في النسيج القانوني وتتحصن من الطعن على الأقل في مواجهة
ــأعطاها هذا الوصف، م ـــارا سلبية يصعب تداركها، كمـــا قد يرتب أثـــ ــــا أن القـ الإدارة سحب ول بإمكانيةــــ

يصبح غير ذي معنى الإداري الضمني الايجابي لا سيما ذي الطابع الفردي خلال مدة الطعنالقرارإلغاء أو
  )3(.لما نعلم أنه قد ولد مركزا قانونيا مباشرة لكن هذه المرة بتدخل المشرع نفسه

، ولاهامحلالحلولنهبإمكاليس ك ليملك سلطة رئاسية على الإدارة وعلى ذلاالقاضيكما أن         
  القاضي إلا يستطيعهنا لاالإدارة الفعلية ، لكون مهمته تتمثل بالتصريح بالقانون ، وفييستطيع التدخل 
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  .509يحي بدير، مرجع سابق ، -)1(
  .170شهلاء سليمان محمد، مرجع سابق ، ص -)2(
  .508-507مرجع سابق، ص،يحي بدير-)3(
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)1(.والقضاء الإداريإلا لخالف مبدأ الفصل بين الإدارة العاملةوالمشروع،أن يبطل القرار الإداري غير 

  .منه11المادة في بالجمعيات المتعلق06/12رقم قانون حدد الأين بالنسبة للجمعيات ذلكمثالو      

مدة معينة بعد مرورفترضاولوظيفتها أدائهاحل محل الإدارة في أن المشرع تدخل وحيث نجد           
  .قبول هذا الطلب وصدور الاعتماد، أي أن الإعتماد قد صدر رغما عن الإدارة

       :لقضاءبالنسبة لالإشكالات :الفرع الثالث
هو قرار فالإدارةلا يصدر فعلا من ني الناتج عن سكوت الإدارة القرار الضمإن كما سبق ذكره ف           

  .مكتوبير غصريح ويرغ

في ةسكوت السلطة الإدارة، على الرغم من الصعوبة الكبير القرارات التي نشأت نتيجةبالتالي فو       
القواعد من المظاهر الخارجية والقرار نظرا لتجردهالنوع من مشروعية هذا اثبات مشروعية أو عدمإ القواعد من المظاهر الخارجية والقرار نظرا لتجردهالنوع من مشروعية هذا اثبات مشروعية أو عدمإ

لضمان مبدأ المشروعية بالتالي يتحتم ممارسة حق الرقابة القضائية على هذا النوع من القرارات ،الشكلية،
  )2(.ولتحقيق المصلحة العامة

يرعدم التعبوالإدارةب صمت بسبالإشكالياتالعديد من ير يثالقرار الإداري الضمني فإن�ذاو       
لا وهغراضأوهسبابأعن إفصاحالا يتضمن أنهه ويستتبع ذلك ير و غأراد�ا سواء بشكل مكتوب إعن

واجهة صمت جاء حلا لمنين القرار الضمإذلك فرغم و. يضاأض مر مفتر أهالعلم بوهو تبليغأنشره كنيم
  )3(.شرعالمهالذي رتبيرثرا غأرادت أذا ما إصدار قرار لاسيما إا على هلإجبار والإدارة

ا تعتبر �غير مشروعة، مادام أمبدئيا يمكن القول أن القرارات الإدارية الضمنية بالرفض تكونف        
كذلك لأنه لا تمنح الشخص ما طلبه وا�صورة من صور القرارات الصادرة في غير صالح المواطن، وذلك لأ

  )4(.مشروعة بالرغم من عدم تسبيبهاينص على أن هذه القراراتلا يوجد أي نص قانوني 
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موالكية طارق ، منازعات التهيئة والتعمير على ضوء أحدث التعديلات، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا -)1(

  .49-48، ص 2008/2009، 17للقضاء ، الجزائر، الدفعة 
  .356، صسامي حسن نجم الحمداني، مرجع سابق-)2(
  .170شهلاء سليمان محمد، مرجع سابق ، ص -)3(
  294بركات أحمد ، مرجع سابق، -)4(
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-01من القانون رقم11نص المادة و هذا طبقا لما جاء في           من الفساد المتعلق بالوقاية06
يتعين لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية،: "جاء فيهاحيث)1(،المتممومكافحته المعدل و

  :والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزما أساسالمؤسساتعلى ا
I اعتماد إجراءات  وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها و كيفية I اعتماد إجراءات  وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها و كيفية

اتخاذ القرارات فيها،
I بتبسيط الإجراءات الإدارية،
I، بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارات العمومية
I على عرائض وشكاوى المواطنين،بالرد
Iا�ا عندما تصدر في غير صالح المواطن، وتبيين طرق الطعن المعمول�بتسبيب قرارا".

مشروعية هذه حامي حقوق الأفراد من تعسف الإدارة سيجد نفسه وهو يراقبالقضاءعتبارإبو      
عمن قبل المشر قرارالشكل في جانب مدة إصداركذا الن الاختصاص وــــرارات في ورطة، فباستثناء ركـــقــــال

نفسه إن فعل د �ذه الحال سيجسيجد القاضي نفسه أمام رقابة لقرار إداري فاقد لجزء من أركانه واقعيا فهو
  )2(.الاختصاصهو مسلك يهوي به في درك عدميراقب إرادة المشرع نفسه و

  :بالنسبة للتشريعتلإشكالاا:الفرع الرابع

كذلك ما يثير الإشكال هو عدم معالجة حالات الفراغ القانوني التي تنشأ عن عدم تحديد دلالة              كذلك ما يثير الإشكال هو عدم معالجة حالات الفراغ القانوني التي تنشأ عن عدم تحديد دلالة             
الإكثار من التأويل يصبح القاضي مشرعا وناطقا ــف. السكوت و فتح ا�ال للتأويلات القضائية والفقهية

فكرة مرتبطة بضرورية القاعدة بالقانون حال كونه غير مختص، و بالتالي يمس بفكرة الأمن القانوني لأن ال
  )3(.القانونية وبسلامتها من عيوب الغموض والتناقض

ذهب إليه القرار الضمني مرتبط ارتباطا لا يكاد ينفك عن المدة المحددة للرد ، وهو ماحيث أن         
يرى البعض جانب من الفقه بقوله أنه لا وجود لقرار دون تحديد منافي للجهالة عن مآل السكوت ، بينما
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-01القانون رقم-)1( ، الرسمية ، العددالجريدة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،المتعلق بالوقاية20 /02 /2006المؤرخ في  06

  .2006لسنة 
  .507، مرجع سابق، صيحي بدير-)2(
.113، مرجع سابق، صعليان بوزيان و قوسم حاج غوثي -)3(
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الآخر أنه لا يمكن القول بوجود قرار إداري اعتمادا على سكوت الإدارة في غياب نص قانوني محدد لترتيبات 
      )1(.مآلههذا السكوت و

الذي يقوم الأفراد من خلال الأخذ بالقرار الإداري الضمني إلى حماية مصالحرغم أن المشرع هدف و      

الملاحظ في هذا ا�ال أن هناك ، وقيدها بمدة للرد وسكوت الإدارةا في الأساس على فكرتين هم الملاحظ في هذا ا�ال أن هناك ، وقيدها بمدة للرد وسكوت الإدارةا في الأساس على فكرتين هم
أنه أحيانا لم يتطرق إلى نتيجة سكو�ا بعد فوات المدة يها المشرع مدة لرد الإدارة ، إلاتشريعات قد حدد ف

ولا ـــــر قبــــان يعتبــــــالمحددة، ليفتح الباب أمام التأويل الفقهي والقضائي للنتائج القانونية للسكوت فيما إذا ك

  )2(.أو رفضا

  .سكوتللهعدم تطرقمعللمدة تحديد المشرع تطبيقات : أولا
  :الإدارة رغم تحديد الآجال نذكر ما يليإلى لسكوتفيهاتطرق المشرع التي لم يمثلة الأمن             :الإدارة رغم تحديد الآجال نذكر ما يليإلى لسكوتفيهاتطرق المشرع التي لم يمثلة الأمن           

،فيما 01/12/ 2012المؤرخ في)3(بالإعلامالمتعلق12-05قم ر القانون العضويقد نص        
أعلاه 12و11بعد إيداع التصريح المذكور في المادتين :" منه13نص المادة ةعلق بالنشريات الدوريت

يوما ابتداء من تاريخ ) 60(وتسلم الوصل ، تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الإعتماد في أجل ستين 
وفي هذا . يعتبر الإعتماد بمثابة الموافقة على الصدور. يمنح الإعتماد إلى المؤسسة الناشرة . إيداع التصريح
في حالة رفض منح الإعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار :" 14نصت المادة 

أعلاه، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية 14مبررا، قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة  أعلاه، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية 14مبررا، قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة 
  .المختصة

الذي ،)4(،المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية19-91رقم للقانون كذلك بالنسبة          
يجب ... :"17في المادة و." تخضع المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبق:"...16جاء فيه في نص المادة 

  ".المظاهرةالتاريخ المقرر لإجراءأيام على الأقل قبل ) 5(الرفض كتابيا خمسة ى الوالي إبداء قراره بالقبول أو عل
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  .629جبار امحمد و بوزيدي خالد ، مرجع سابق ، ص -)1(
.629جبار امحمد و بوزيدي خالد ، مرجع نفسه ، ص -)2(
  21.ص،02،2012، العددالجريدة الرسمية ، المتعلق بالإعلام 01/12/ 2012المؤرخ في 12-05رقم القانون العضوي-)3(
، المتعلق بالاجتماعات 31/12/1989المؤرخ  28-89المعدل والمتمم لقانون رقم 2/12/1991المؤرخ في 19-91القانون رقم -)4(

  .62،1991و المظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد ، 
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أنه لم تتم تحديد حيث طلب الترخيص بالاستغلال، من خلال للمنشآت المصنفةكذلك بالنسبة و    
ك ا�ال الزمني للرفض يمكن الرفض خلالها، بانتهائها يعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية بل تر مدة معينة
ــــة عـــــفي حالة الفعلية للنشاط المزمع القيام به، ويؤدي إلى تعطيل الممارسهو مامفتوحا و رد ــــــدم انتظار الـــ

  )1(.مهددا بالرفض الذي يصدر في أي لحظة ودون سابق إنذارالمشروعالشروع في الاستغلال يبقىو  )1(.مهددا بالرفض الذي يصدر في أي لحظة ودون سابق إنذارالمشروعالشروع في الاستغلال يبقىو

سات ؤسالمطبق على لميضبط التنظيم ا)2(198-06من المرسوم التنفيذي رقم 6المادة نصت فقد       
ن":صنّفة لحماية البيئةلما إيداع الطلّب مرفقا ...تمنح رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة إثر الإجراء المتضمّ

  ...لملف طلب رخصة الاستغلال من طرف اللّجنةدراسة أولية..... بالوثائق 

على أساس دراسة ملف الطلّب في أجل المسبقة لإنشاء المؤسّسة المصنّفة و الصّادرة فقوالمابررمقح من    
  ...أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلّب)3(لا يتعدى ثلاثة   ...أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلّب)3(لا يتعدى ثلاثة 

دة في هذا المرسومللاغتساةصخر ميلست        )3(في أجل ثلاثة ،المؤسّسة المصنّفة حسب الشّروط المحدّ
  ".الطلّب عند �اية الأشغاليمأشهر ابتداء من تاريخ تقد

المحاسب بمهمة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات المتعلق 10- 01رقم ن كذلك بالنسبة لقانو          

  .فيما يتعلق بالإعتمادو )3(المعتمد

ه يدرس ا�لس الوطني للمحاسبة الطلبات المقدمة إلي:" 4و 3فقرة 09المادة فقد جاء في نص          
         .هذا القانونمن 8و7المادتين ها في يتحقق من مطابقتها للأحكام المنصوص عليو 

  معلل للطلب في أجلمنح الاعتماد أو رفض قرارمحاسبة لطالب الاعتماد الوطني لللس ا�يبلغ       

ا طبقا يه قضائيكن الطعن فيمغ بعد انقضاء هذا الأجل أو رفض الطلب يو في حالة عدم التبل. أشهر04
  ."ع الساري المفعوليللتشر 

                                                            
تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم ة الماجيستر في الحقوق،مدين أمال، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، مذكرة تخرج لنيل شهاد-)1(
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تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم ة الماجيستر في الحقوق،مدين أمال، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، مذكرة تخرج لنيل شهاد-
.93، ص2013/2012،الإنسانية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان سنة

الجريدة ، صنّفة لحماية البيئةلمؤسسات االمطبق على لميضبط التنظيم ا2006مايو31مؤرخّ في 198-06رقم مرسوم تنفيذي -)2(
.2006يونيو 37،4العدد ، الرّسميّة

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  الحسابات و المحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية، 2010يونيو 29مؤرخ في 01-10قانون رقم -)3(
  .5، ص2010يوليو 11، بتاريخ 42العدد 
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2005فبراير27المؤرخ في 05-01الأمر رقم الصادر بموجب لقانون الجنسيةكذلك بالنسبة و       

إذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن وزير العدل، عدم قابلية "  )معدلة26 : (المادة نص فيأنه :نجدحيث
فر الشروط القانونية أن يرفض الطلب ويمكن وزير العدل، رغم تو  .إلى المعنيالطلب بموجب مقرر معلل يبلغ

  )1(."بموجب قرار يبلغ إلى المعني  )1(."بموجب قرار يبلغ إلى المعني

هوالطلب و عدتعديلها، كانت تحدد أجلا لوزير العدل للإجابة عنقبل27المادة في حين نجد أن         
المدة سكوت الوزير بعد مرورعدو في حالة التجنس ي. ةكامل  ةشهرا ابتداء من إعداد الملف بصور 12
آجالا للإجابة كما أنه لم يتم التعرض لحالة سكوته عن أما الصياغة الحالية فلم تحدد لوزير العدل.فقةموا

  )2(.الجواب

:(المادة حيث تنص         تساب كيمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم ا  )معدلة27 تساب كيمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم ا معدلةالمادة حيث تنص        
يتولى ضابط الحالة المدنية .تغيير اسمه ولقبهمكرر من هذا القانون9في المادة وركالجنسية الجزائرية المذ 

تغيير الاسم واللقب، تساب الجنسية وعند الاقتضاء،كالتأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة با 
  )3(.بناء على أمر من النيابة العامة

حررت ،2005فبراير27في المؤرخ05-01رقم ألغيت بالأمر التي )ملغاة9 :(المادة وللعلم فإن           
بالولادة تكتسب الجنسية الجزائرية" :يليما ك1970ديسمبر 15المؤرخ في 70-86في ظل الأمر رقم 

ورة بعد تشكيل الملف بصفة كشهر المذ 12وزير العدل بعد أجل سكوتيعتبر ،...الجزائرأوبالإقامة في  ورة بعد تشكيل الملف بصفة كشهر المذ 12وزير العدل بعد أجل سكوتيعتبر ،...الجزائرأوبالإقامة في 

  )4(".موافقةتامة، 

حررت في ظل الأمر 2005فبراير 27المؤرخ في 05-01بالأمر رقم عدلت التي 27المادة أما         
فع إلى وزير العدل، تصريح أو طلبعند ما ير " :ما يليك  1970ديسمبر 15المؤرخ في 70-86رقم 

                                                            
سيةنالجنون قانالمتضم86-70للأمرلمتمم المتضمن قانون الجنسية المعدل وا2005فبراير27المؤرخ في 05-01الأمر رقم -)1(

  .15، عدد2005، ، الجريدة الرسمية الجزائرية 
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  .15، عدد2005، ، الجريدة الرسمية الجزائرية 
استعمال تقنية التعديل لوضع أحكام جديدة (عدل لقانون الجنسية الجزائريةالم05-01دراسة تحليلية للأمر رقم "، حسان نادية- )2(

  .347ص ،2013،، كلية الحقوق، جامعة الجزائرقتصادية والسياسيةا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والا،)"جوهرية
  .المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم 05-01الأمر رقم -)3(
، صادرة 7السنة 105الجزائرية ، الجريدة الرسمية ، العدد سيةنالجنون قانالمتضم1970ديسمبر 15المؤرخ في 86-70لأمرا-)4(

  .18/12/1970بتاريخ 
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إلا في حالة املة،كيجب عليه أن يبت فيه ضمن أجل اثني عشر شهرا ابتداء من إعداد الملف بصورة  

  )1(."...منهفقة مواالعدل، إلى ما بعد انقضاء الأجل يعد وزيرسكوتالتجنس فإن 

سلطتها التقديرية لإعمالالإدارةيفتح ا�ال أمام ،بأية مدة زمنية للردالإدارةفي ظل عدم قيد ف          
�ذا يبقى سكوت الإدارة أكبر كيف ما شاءت، وبالطريقة التي شاءت، وفي معالجة الملف، متى شاءت و �ذا يبقى سكوت الإدارة أكبر كيف ما شاءت، وبالطريقة التي شاءت، وفي معالجة الملف، متى شاءت و

  ا�ال للفقه و القضاء على حد سواء لإبداء موقفه من أحال، الأمر الذي الإفرادقانوني قد يواجه إشكال

          )2(.هذا السكوت

   .سكوتلطرق لالتعدملآجال و لحالة تحديد المشرع موقف الفقه والقضاء في : ثانيا

ثار سواء بالنسبة آت ولامن إشكاما قد يترتب عنه غياب النص القانوني الصريح وظل في ف           
نعرضه في القضائيحتى بالنسبة للقضاء يبقى الأمر يتخبط بين التأويل الفقهي وللأفراد أو للإدارة و نعرضه في القضائيحتى بالنسبة للقضاء يبقى الأمر يتخبط بين التأويل الفقهي وللأفراد أو للإدارة و

  :النقاط التالية

  :موقف القضاء-1

إلى القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في الرجوعفكما سبق ذكره سابقا بللقضاءبالنسبة               
بأن الأصل في 12009/2/25الصادر بتاريخ 042660القرار رقم اعترافه فيرغم نه أائر، وجدنا الجز 
، إلا أن ذلك لا يكون "ليس قبولامجال المنازعات الإدارية بصفة عامة يعتبر رفضا وسكوت الإدارة في"أن 

  )3(.يوجد نص قانوني ينص على ذلك صراحةإلا حينما

ن خلال التجارب العالمية ثبت أنه مهما وضعت النصوص القانونية الملائمة فإ�ا ملهذا فإنه و          
قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل و القضايا، لأ�ا أولا من صنع البشر غير المعصوم، ولأ�ا تتناهى دائما

الخلاق في إيجاد باعتبار عددها بخلاف الوقائع التي لا تتناهى فيبقى الملاذ هو القضاء لإعمال اجتهاده
  )4(.الحلول لها
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  .المتضمن قانون الجنسية الجزائرية86-70لأمرا-)1(
.636جبار امحمد و بوزيدي خالد ، مرجع سابق، ص -)2(
  .177بركات أحمد، مرجع سابق ، ص -)3(
، العدد انونيةمجلة البحوث الق، ")نة ر دراسة مقا(أزمة الأمن القانوني للحقوق الدستورية "عليان بوزيان و قوسم حاج غوثي ،-)4(

.113ص ،2014سعيدة ، ،الثالث ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الطاهر مولاي
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  :موقف الفقه-2

حال عدم تقيدها الإدارةسكوت " أن غازي فيصلالأستاذمن بينهم الفقهيرى جانب من             

، إذ حالة فراغ قانونيبأي مدة للرد ، لا ينتج أي قرار ضمني لا بالرفض ولا بالقبول ، وبالتالي نكون أمام 

  )1(."في شيء يكتسي العدماءبالإلغلا يمكن الطعن   )1(."في شيء يكتسي العدماءبالإلغلا يمكن الطعن 

ومن جهة أخرى يرى بعض الفقهاء أن الصمت قي كل الحالات يشكل رفضا للطلب، وهو ما          
، مما يجيز لصاحب الطلب اللجوء للقضاء من أجل الإداريةاستقر عليه العمل الإداري في كثير من الأنظمة 

ن الفقه إلى أن المشرع وحده من له صلاحية تحديد بمحتوى الطلب، في حين أشار جانب مالإدارةإلزام 
ناتج سكوت الإدارة، وحمله على القبول أو الرفض، ولا يمكن أن يخص غيره �ذه المسالة، من قبيل 

  .من جهة أخرىالإداريالاستقرار التشريعي من جهة والاستقرار   )2(.من جهة أخرىالإداريالاستقرار التشريعي من جهة والاستقرار 

  )التنفيذيالقرار ( قرارات التنظيمية حالة ال: ثالثا
ناجم عنقانونيإشكالسجلنا،سكوت الإدارة وصمتهاموضوعكذلك ومن خلال بحثنا في        

  الحريات يمس بالحقوق وولأفراداصالح بميضرمما قد )3(.وتماطلهاصمت الحكومة عن إصدار التنظيمات

ا تمارس وظائف إلا أ�رغم أن الحكومة تمارس وظائف سياسية تتعلق برسم السياسة العامة،ـــف          
  )4(.إدارية من خلال تنفيذ التشريعات أو السياسة العامة

يدخل ضمن ممارسة السلطة التنظيمية التي أحالها المشرع للتنظيمإصدار التنظيماتفإن ؛عليهو         

ب الأحكام في غياو. الخاصة بتطبيق القانونالتنفيذيةالذي يبقى أحيانا صامتا اتجاه أجل إصدار المراسيم 
  )5(.التشريعية التي تحدد أجلا صريحا، يبقى ا�ال مفتوح أمام الاجتهادات القضائية

بخصوص مفهوم التنظيمات فقد أصدرت مؤخرا المحكمة الدستورية رأيا توضح فيه مفهوم و       
  :و الذي جاء فيه ما يليالتنظيمات
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.636، ص سابقجبار امحمد و بوزيدي خالد ، مرجع -)1(
.636جبار امحمد و بوزيدي خالد ، مرجع نفسه ، ص -)2(
  . ، مرجع سابق بسبب تأخر صدور النصوص التنظيميةلتفصيل أكثر ينظر بدارنية رقية ، تجميد أثر القوانين-)3(
  .163بلحاج سليمة وسيلة ، مرجع سابق، ص -)4(
  . 43بدارنية رقية ، مرجع سابق، ص-)5(
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ما تنظيمات مستقلة يعود الاختصاصخذ صورتين، إأن التنظيمات أو الأحكام التنظيمية تأحيث       
بممارستها لرئيس الجمهورية في ا�الات غير المخصصة للقانون، تصدر في شكل مراسيم رئاسية ) الحصري(
ذ القوانين ــــــد تنفيــــــتنظيمات تنفيذية يختص بممارستها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، قصو
تأخذ شكل مراسيم تنفيذية، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى خضوع هذه المستقلة والتنظيمات و تأخذ شكل مراسيم تنفيذية، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى خضوع هذه المستقلة والتنظيمات و

الحكم ”و“ التنظيمات”وم الدقيق لعبارتي هو ما يتطلب تحديد المفهالأخيرة لرقابة المحكمة الدستورية، و
  ،)الفقرة الأولى(195و ) 3الفقرة (190الواردتين في المادتين “ التنظيمي

“ الحكم التنظيمي”وعبارة ) 3الفقرة (190الواردة في نص المادة “ التنظيمات”بعبارة يقصد        
من الدستور، النصوص التنظيمية المستقلة الصادرة عن رئيس ) الفقرة الأولى(195الواردة في نص المادة 

141كام المادة الجمهورية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وفقا لأح

زيادة على رقابة . من الدستور، وهي وحدها الخاضعة للرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية) الفقرة الأولى زيادة على رقابة . من الدستور، وهي وحدها الخاضعة للرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية) الفقرة الأولى
المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري في حالات أخرى، بينما تخضع الأحكام التنظيمية التنفيذية التي 

  )1(".الحالة، لرقابة القضاء الإدارييختص �ا الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب

ضد ) سعيدي رابح ( ، ما اعتبره مجلس الدولة الجزائري في قضية صمت الحكومةمن تطبيقات و         
أن رفض الحكومة إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق القانون . 20/05/2003رئيس الحكومة بتاريخ 

  .للسلطةرفض غير مبرر و يعتبر تجاوز  )2(.للسلطةرفض غير مبرر و يعتبر تجاوز

لكل يمكن، اذه ففي حالة امتناع الحكومة عن إصدار التنظيم الذي كان واجب عليها اتخلهذا و         
تصة يطلب فيه اتخاذ القرار التنظيمي فإذا رفضت السلطة خأن يرفع تظلما للسلطة الإدارية المد مستفي

ال المحددة لرفع دعوى تجاوز م كان لهذا الأخير الحق في اللجوء إلى القضاء في الآجلالإدارية طلب المتظ
، كما يجوز للقاضي الإداري في حالة عدم اقتناعه بوجود ظروف تمنع السلطة ضد قرار الرفض الضمني
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بتفسير عبارة واردة في المادة ، يتعلق 2024جانفي سنة 16مؤرخ في 24/د . ت/د. م . ر / 01رقم المحكمة الدستورية رأي -)1(

  .3ص،20/03/2024، 20من الدستور، الجريدة الرسمية ، العدد 141وفي المادة ) قرة الأولىالف(195
  .47، ص سابقبدارنية  رقية ، مرجع-)2(
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القرار السلبيالحكومة من القيام بإصدار التنظيمات أن يرتب المسؤولية القانونية للإدارة، وذلك بإلغاء 
  )1(. ظيميةالمتمثل في الامتناع عن ممارسة الوظيفة التن

    

  لمواجهة سكوت الإدارة المقررة ضمانات ال:المطلب الثاني

ثم توجه ) الفرع الأول( جهة سكوت الإدارة نتناول في هذا المطلب الضمانات المقررة في موا           
  .)الفرع الثاني (المشرع اتجاه سكوت الإدارة 

  :الإدارةالضمانات المقررة لمواجهة سكوتأشكال :الأولالفرع 

والتزامها عدم تعسف الإدارةمن خلال ضمان عدم خروج السلطة التنفيذية عن قواعد المشروعية و         
الحريات، تم إقرار عدة ضمانات منها صون الحقوق وحماية لمصالح الأفراد وبضوابط السلطة التقديرية و

  .)ثانيا(قضائية و ضمانات ) أولا(ضمانات تشريعية 

  الضمانات التشريعية : أولا 
  .)2(القانونيةو الضمانات )1(في هذا الجزء سنتناول الضمانات الدستورية       

  : الضمانات الدستورية-1
أنه تحرك وعمل الدولة كظاهرة سياسية، إلا رغم أن الدستور لا يعدو أن يكون مجرد أداة تبين كيفية        أنه تحرك وعمل الدولة كظاهرة سياسية، إلا رغم أن الدستور لا يعدو أن يكون مجرد أداة تبين كيفية       

قانونية وليدة القانون الطبيعي يكفل ضما�ا في موجهة ومستودع حقوق الأفراد كظاهرة موئل يبقى
، ما يجعله للمواطن ، وضمان الأمن القانونيلضمان الحريات الديمقراطيةالأمثلهو الإطار و)2(.السلطة

للمشروعية الإدارية الذي يجب أن تستوحي منه مختلف قواعد القانون الإداري ، بغية منع الأولالمصدر 
  )3(.ارة ضد المواطن ، ولتحقيق مبدأ استقرار المعاملات والثبات التشريعيالتعسف من الإد
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.47بدارنية  رقية ، مرجع نفسه ، ص -)1(
  .107ص،، مرجع سابقعليان بوزيان و قوسم حاج غوثي -)2(
.489، ص محفوظ عبد القادر، مرجع سابق -)3(
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ويحمي ، الحريات الفردية و الجماعيةيشكل الدستور التشريع الأساسي الذي يضمن الحقوق وحيث         
مبدأ حرية الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات و الحماية القانونية و رقابة عمل السلطات 

  )1(.عمومية في مجتمع تسوده الشرعيةال

تلزم الأحكام : "على أنه2020التعديل الدستوري لسنة 1فقرة 34في هذا نصت المادة و         تلزم الأحكام : "على أنه2020التعديل الدستوري لسنة 1فقرة 34في هذا نصت المادة و        
جميع السلطات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة و ضمانا�ا، 

قد تم ،الإدارة العامة في الدولة والمنصوص عليها دستورياحقوق المواطن اتجاه بالتالي فو. ..."العمومية
  )2(.تصنيفها ضمن مصاف الحقوق الأساسية للمواطن

ــهي الحماية التي يوف،أقوى حمايةأعلى ضمانة ولهذا فإن و         ـــدستــــرها الــــــ ــحماية الحقكما أن .ورــ وق ـ
الشرعية الدستورية هي الضمان الأعلى لهذه ن هنا كانتمو. الحريات تتقرر بحسب الأصل بالدستورو الشرعية الدستورية هي الضمان الأعلى لهذه ن هنا كانتمو. الحريات تتقرر بحسب الأصل بالدستورو

  )3(.الحقوق والحريات

  :الضمانات القانونية- 2

الضمانات القانونية ما أقره عية يعتبر ضمانة ضد تعسف الإدارة ومن هذه القانون كأداة تشري         
  :والإدارةالمشرع من خلال تنظيم العلاقة بين المواطن 

التسبيب في هذا النوع من عل من شكليةج2006د أن المشرع الجزائري في سنة نجفي هذا و      
  أمرا إلزاميا،شكاوى المواطنين الرد على عرائض ووالقرارات  أمرا إلزاميا،شكاوى المواطنين الرد على عرائض ووالقرارات

-01من القانون رقم11هو ما نصت عليه المادة و       من الفساد ومكافحته المتعلق بالوقاية06
  .المعدل والمتمم

يتعين على المؤسساتلإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية،: "جاء فيهاحيث     
...:والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزما أساسا

Iعلى عرائض وشكاوى المواطنين،بالرد
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Iعلى عرائض وشكاوى المواطنين،بالرد
                                                            

.9، ص مرجع سابقمحمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الإدارية ، -)1(
  .109، ص سلم التدرج القانوني في الجزائر، مرجع سابقحبشي لزرق، العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق-)2(
، جامعة 32، العدد مجلة الحقيقة، ، "مية في الجزائرالأساس القانوني  لحق المواطن في الخدمة العمو "لعجال منيرة و بومدين محمد، -)3(

.54ص ،   2015أحمد دراية أدرار الجزائر ،
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I1(."ا�ا عندما تصدر في غير صالح المواطن، وتبيين طرق الطعن المعمول�قرارابتسبيب(

عن رئيس لينظم الصادر88/131رقمرسومالمالعلاقة بين المواطن والإدارة بموجب المشرع نظمكما     
  )2(.وهو أول نص ينظم هذه العلاقة بطريقة مباشرةوالمواطن،العلاقات بين الإدارة

م النصوص القانونية التي عمدتهأ1988جويلية 04رخ في ؤ الم131/88رسوميعتبر المحيث          م النصوص القانونية التي عمدتهأ1988جويلية 04رخ في ؤ الم131/88رسوميعتبر المحيث         
ـــــالجهذي عرفتــــــوان الإصلاح الإداري الــــو عنهواطن، و الإدارة بالمعلاقةإلى تنظيم ـــزائــ رةــــتر في فـ

  )3(.واطنتبادلة بين الإدارة و المموعة من الحقوق و الواجبات المانينات، حيث تضمن �ـالثم

منه 34المادة بنصبالموطن الذي ينظم علاقة الإدارة 88/131في هذا فقد جاء في المرسوم و           
أو التظلمات التي يوجهها يجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل":نصت على أنهالتي 

  "إليهاالمواطنون   )4(."إليهاالمواطنون 

لإيجادملحة الحاجةلقد كانت ه تفيد الالتزام والتقييدالتي بدأ �ا نص المادة أعلايجبإن كلمة           
وص العامة التي ـــإضافة إلى النص.النص الخاصالإدارة من السكوت من خلال اتخاذ هذاآلية تكفل منع 

  )5(.الإدارة الصماء أمام القضاءإمكانية رفع دعوى علىللأفرادسمح ت

والاستجابة لمطالبه، فنصت من نفس المرسوم أحكاما هدفها خدمة المواطن23أضافت المادة كما          
عدة مصالح أو هيئات وجب أن تتخذ تدابير أو تسليم وثيقة تدخل/لبت دراسة ملف وإذ ا تط: على أنه

المحددة ودون أن يسلط على الطالب أي إكراه كيفما  للآجالضمن الاحترام الدقيقالإجراءاتلتنسيق  المحددة ودون أن يسلط على الطالب أي إكراه كيفما  للآجالضمن الاحترام الدقيقالإجراءاتلتنسيق 
  )6(.كان نوعه

                                                            
-01القانون رقم-)1( ، 14الجريدة الرسمية، العددمن الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،المتعلق بالوقاية20 /02 /2006المؤرخ في  06

  .2006لسنة 
  .69د، مرجع سابق، ص لعجال منيرة و بومدين محم-)2(
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  .69د، مرجع سابق، ص لعجال منيرة و بومدين محم-
مكانة المواطن في تجربة وسيط الجمهورية ثم اللجنة 88/131دراسة قانونية للمرسوم ( علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر "عمر فلاق، -)3(

  2، ص2015جوان ،، جامعة يحي فارس،  المدية2لعدد، امجلة الدراسات القانونية، ")الاستشارية لترقية حماية حقوق الإنسان
.والمواطنينظم العلاقات بين الإدارة131-88رقم  لمرسوما-)4(
  .273بوحميدة عطا الله ، مرجع سابق ، ص-)5(
  .دارةالإ  المواطن  و ينالمنظم للعلاقات ب131-88المرسوم  رقم-)6(
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ولأجل ،ة المواطن بالإدارةثققة الإدارة بالمواطن، وليزيد منإن تدخل المنظم �ذا النص جاء ليعزز علا      
قد اشترط على الإدارة عندما ترفض أن تسلم المواطن وثيقة المرسومنفس من 25المادة كذلك نصت   ذلك

وهذا النوع من القرارات يسمى بالقرارات الصادرة في أسباب الرفض في الرد الذي توجه له،تبين لهما، أن
  )1(.)قرارات الرفض(المواطنصالحغير  )1(.)قرارات الرفض(المواطنصالحغير

المرسوم من 03و02يظهر ذلك بشكل واضح تماما في ما نصت عليه كل من المادتينو       
يئات والإدارات العمومية وأعوا�ا لهوايقع على المؤسسات": حيث نصت المادة الثانية على أنه88/131

نفس الإطار في و".اعترف �ا له الدستور والتشريع المعمول بهواجب حماية حريات المواطن وحقوقها التي
- 131المرسوم من03المادة تضيف  الإدارة أن تحترم الإنسان وتحفظيجب على:" بالقول أن88

  )2(".كرامته

هو إيجابيته إلى أبعدإن أبسط الأمور التي يمكن ملاحظتها من الوهلة الأولى على هذا النصو        
الإدارة الإدارة العامة في الدولة، والتي هي علاقة بالحدود على حقوق وحريات المواطن، لاسيما في علاقته

تصورها إطلاقا في ظل الاحتكاك الدائم للمواطن بمختلف الإدارات العمومية حتمية وبديهية، لا يمكن عدم
وتفاصيل الأكثر من ذلك هو توضيحه لمعالمبل.الدولة، والقائمة على تلبية حاجياته ومصالحه المتنوعةفي

  )3(.حيث مضمو�ا، أو من حيث الشكلواء منتلك العلاقة س

فللمواطن الحق في تقديم طعن إداري ،الطعن الإداري ق بحكذلك من الضمانات القانونية ما يعرف      فللمواطن الحق في تقديم طعن إداري ،الطعن الإداري ق بحكذلك من الضمانات القانونية ما يعرف     
ون في صورة طلب أو رسالة ـــــأن يكضد قرارات الإدارة الماسة بمركزه سواء أخذ هذا شكل التظلم أو غيره ك

، وأن تبن شرع ومن أجل ذلك فرض على الإدارة ضرورة تبليغ أي قرار للمواطنعريضة وفق ما ذكره المأو
بمعنى تظلم ولائي أو تظلم ) الإدارة أو أمام السلطة الوصية مأما( فيه السلطة الإدارية التي يقدم إليها الطعن 

  )4(.تاريخ التبليغ كما يجوز له تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار خلال أربعة أشهر من،  رئاسي
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  .273، صسابقبوحميدة عطا الله ، مرجع -)1(
  .649-648ص، مرجع سابق،"لديمقراطية الإدارية و ا�تمع المدني في الجزائرا"حبشي لزرق و رحموني محمد،-)2(
  .649-648، مرجع نفسه، صرية و ا�تمع المدني في الجزائرالديمقراطية الإداحبشي لزرق و رحموني محمد،-)3(
، مجلة ) بة قانونية في النظامين الجزائري و المغربيمقار ( لعميري ياسين ، نحو تكريس الطابع الإلكتروني في علاقة المواطن بالإدارة -)4(

  .194ص . 2021،جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، جانفي )عدد خاص(25، العدد 13الإجتهاد القضائي ، ا�لد 
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يمكن لصاحب :" 19-15من المرسوم التنفيذي رقم 62المادة ما جاء في نصومثال ذلك          
الطلب الذي لم يقتنع بالرد الذي تم تبليغه به أو في حالة عدم الرد من طرف السلطة المختصة في الآجال 

الرخصة ذه الحالة تكون مدة أجل تسليم ــــلاية، وفي هدى الو ــــــــالمطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع ل
الوزارة المكلفة يمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى،كما يوما) 15(الرفض المبرر خمسة عشر أو الوزارة المكلفة يمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى،كما يوما) 15(الرفض المبرر خمسة عشر أو

  )1(.بالعمران ، في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن

  :الضمانات القضائية: ثانيا

المختلفة و المتنوعة، وجب أن الأنشطةفي إطار الوظيفة الإدارية للدولة، والتي تشمل العديد من            
تمارس الوظيفة في إطار القوانين و مطابقتها لها، تحت رقابة سلطة القضاء، و بشكل خاص القضاء 

  .الإداري  )2(.الإداري

  تعريف الرقابة القضائية  -أ

مال السلطات الإدارية الملجأ الحقيقي لحماية الحقوق و حريات الأفرادتعد الرقابة القضائية على أع          
تحتل أهمية قصوى وضمانة كبرى فهي)3(.من كل أشكال التعسف الإداري لا سيما في مواجهة الإدارة

رقابة القضائية التي ــــال":على أ�اعمار عوابديالأستاذ الدكتور فقد عرفها .لحماية الحقوق والحريات
ن مدنية ــــادية مـــــكم العالمحا م الإدارية،ـــــالمحاك(ها ـــــى اختلاف أنواعــــــــالقضائية علتباشرها المحاكمارسها وتم
طريق تحريك وذلك عن) تدائيا، استئنافا، نقضااب(مختلف درجا�ا ومستويا�ا وعلى) تجاريةجنائية أوأو طريق تحريك وذلك عن) تدائيا، استئنافا، نقضااب(مختلف درجا�ا ومستويا�ا وعلى) تجاريةجنائية أوأو

  )4("....لسلطات الإدارية غير المشروعة ضد أعمال االدعاوي والطعون المختلفة

أعمال الإدارة و تصرفا�ا لمعرفة مدى اتفاقها مع بحث مشروعيةتتمثل في كما أن هذه الرقابة،         
ن ذلك أن الرقابة  كما يجب أن لا يفهم م.مبدأ الشرعية، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الرقابة تلك الدائرة

ت الإدارية وحدها ، بل تمتد لتشمل جميع أعمالها سواء أكان تتعلق بالأعمال تقتصر على القراراالقضائية 
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  .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها   19-15تنفيذي رقم الرسوم الم-)1(
  .68، ص مرجع سابقوالمواطن وفق سلم التدرج القانوني في الجزائر، حبشي لزرق، العلاقة بين الإدارة-)2(
  .518ص زيد الخيل توفيق، مرجع سابق،-)3(
  .14ص، مرجع سابققروف جمال ، -) 4(



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<Üé¿ßiù<ë†ñ]ˆ¢]<Å†�¹]<ì…]�ý]<lçÓ‰<Ý^Óu

هي القرارات التنظيمية والفردية ، والتصرفات الصادرة من جانب واحد ، و( القانونية أيا كانت صور�ا 
  )1(.أن ما تعلق بالأعمال المادية) الصادرة بالاتفاق و هي العقود الإدارية 

القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي مفتاح الالتزام بسيادةيعدالقاضيكما أن         

  .)2(القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسانا�رد بالنصوص إلى احترام مضمونالتقيّد يتجاوز  .)2(القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسانا�رد بالنصوص إلى احترام مضمونالتقيّد يتجاوز

التي تؤثر على في هذا، فإن القضاة هم من تقع عليهم وتناط �م مسئولية اتخاذ القراراتو               
  )3(.حياة المواطنين و حريا�م وحقوقهم وواجبا�م و ممتلكا�م

من أجل أداء القاضي الإداري لدوره المتمثل في حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميعو          
يسمح اهو مالأشخاص ضمنت أحكام الدستور والقوانين المختلفة شمول أعمال السلطة التنفيذية بالرقابة و

ومن ثم فإن وجود رقابة كل متضرر للطعن في أي تصّرف يصدر عن الإدارة بفتح باب القضاء واسعا أمام ومن ثم فإن وجود رقابة كل متضرر للطعن في أي تصّرف يصدر عن الإدارة بفتح باب القضاء واسعا أمام
حريا�م لما في ذلك حقوق الأفراد وقضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات

  )4(.دولة القانونمن تبني لشرعية

  :أشكال الضمانات القضائية  - ب

  ق اللجوء إلى القضاء ح-1
  أمام الامتيازات العديدة التي تتمتع �ا السلطات الإدارية  فمن حق المواطن المتضرر من قرارات          

الفرد ، لأن القانون وجد أساسا ليحميالإدارة اللجوء إلى المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة حسب الحالة الفرد ، لأن القانون وجد أساسا ليحميالإدارة اللجوء إلى المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة حسب الحالة
  )5(.من الإدارةو المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر

إن حق اللجوء إلى القضاء حق دستوري معترف به لكل شخص ويعد حق اللجوء إلى القضاء من       
    .الحقوق العامة

                                                            
.52-51عبد الله طلبة، مرجع سابق، ص -)1(
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.52-51عبد الله طلبة، مرجع سابق، ص -
تخصص الحقوق ئري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر ا، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات في التشريع الجز مومني أحمد-)2(

  .52-51ص ،2011والحريات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية ، أدرار،
.116عليان بوزيان و قوسم حاج غوثي ، مرجع سابق، ص -)3(
  .52-51صمرجع سابق ، مومني أحمد ،-)4(
.217وفيق، مرجع سابق، ص زيد الخيل ت-)5(
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لحماية الحقوق الدفع بعدم الدستوريةكما أنه يمكن للأفراد اللجوء أمام القاضي المختص بممارسة       
 حق ممنوح لكل متقاضي عندما يدعي أمام جهة قضائية أن والحريات التي يضمنها الدستور والذي يعتبر

الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بإخطار 
  )1(."المحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة  )1(."المحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة

  :الطعن القضائي-2
المشروعية إذا ما حادث عنها ولا شك أن في ذلك احترامالإدارة وإجبارها على القضاء يملك تقويم         

، وتتم من خلال السماح للأفراد بالطعن في قرارات الإدارية إذا ة لحماية حقوق الأفراد و حريا�مضمان مهم

وحق على قرارات الإدارةالحق في الطعنفلهم )2(.امست مصالحهم طالبين إلغائها أو التعويض عنه

الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة وقرارا�ا فتستمد من مبادئ الدستور جراءالحصول على التعويض الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة وقرارا�ا فتستمد من مبادئ الدستور جراءالحصول على التعويض
  )3(.وأحكامه

ينظر القضاء في :"168منها الدستور الجزائري الذي نص صراحة على هذا الحق في المادة و        
التعسف استغلال النفوذعاقب القانون علىي: "25ونص في المادة ،"ن في قرارات السلطات الإداريةو الطع

  )4(."في استعمال السلطة

المحاكم :" على أن 801و800في  المواد )5(من قانون الإجراءات المدنية والإداريةنصفي هذاو        
لاستئناف في بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالإدارية هي جهات الولاية في المنازعات الإدارية تختص لاستئناف في بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالإدارية هي جهات الولاية في المنازعات الإدارية تختص

...جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
  :كما أنه تختص المحاكم الإدارية بالفصل في

Iدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية...  
Iدعاوى القضاء الكامل"...  

                                                            
،  01العدد09ا�لد ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،"الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري"عقاب لزرق ،-)1(
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.133،ص 2023كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 
  .176مازن راضي ليلو ، مرجع سابق ، ص-)2(
  71ص ، مرجع سابقة و بومدين محمد، لعجال منير -)3(
  .الدستوريالمتعلق بإصدار التعديل442-20رقم المرسوم الرئاسي-)4(
  .الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن   08-09القانون -)5(
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ر الإداري المخالف لصحيح القانون من جذوره االطعن القضائي يرمي إلى اجتثاث القر كما أن         
بأثر القرار وآثاره القانونية من وقت نشأته وزوال آثارهإهدارلم يكن البتة، فهذا الطعن يؤدي إلى وكأنه

قرارات وقد الرجعي، ولما كان الطعن في مشروعية القرارات الإدارية يتجسد فيه خطر يهدد وجود هذه

الطعن في أضيق نطاق تقييدىما ثبت بطلا�ا فقد حرص المشرع علإذاوزوال آثارها إلغائهاإلىيقضي  الطعن في أضيق نطاق تقييدىما ثبت بطلا�ا فقد حرص المشرع علإذاوزوال آثارها إلغائهاإلىيقضي 
)1(.قصر مدة ممكنةأوتحديده في 

الإداريةيعد سكوت الجهة :"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه829نصت المادة كما        
لال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الجل من تاريخ تبليغ التظلم، وفي حالة عن الرد خالمتظلم أمامها

ي الذي يسري من تاريخ انتهاء ئيستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقدم طعنه القضاالإداريةسكوت ا لجهة
  ."في الفقرة أعلاهإليهأجل شهرين المشار

  سلطات القاضي في إلزام الإدارة وتوجيه الأوامر-3

، مر من القضاء الإداري ضد الإدارةتوجيه أوابمبدأ حظر الأمرإن المشرع الجزائري أخذ في بداية          
الذي منح سلطات 2008راءات المدنية والإدارية لسنة جغير أنه عدل عن ذلك بعد صدور قانون الإ

  )2(.قضائية الصادرة ضدهاالالأحكامللقاضي الإداري من أجل مواجه تعسف أو إمتناع الإدارة عن تنفيذ 

- 09هذا الشأن، نص القانون يفف          المتضمن قانون الإجراءات2008فبراير 25المؤرخ فى 08

الإجراء للإدارة وذلك للقيام بالتدبير أوعلى جواز إصدار الجهة القضائية الإدارية أوامر ، والإداريةالمدنية
القرار، مع تحديد الأمر أو الحكم أوفيالمنصوص عليه أيالحكم به سبقوالذيالمطلوب الذي يلزم الإدارة 

أجل محدد يعينه أن يأمر الإدارة بإصدار قرار إداري جديد فيالإداريللقاضيكما يمكن   ،أجل للتنفيذ
  .979و978وهذا طبقا لنص المواد )3(.إذا لم يسبق وأن طلبه الخصوم من قبلالقاضي

الأشخاص عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد" :على أنه978لمادةانصتحيث      
تدابير تنفيذ معينة، تأمر المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعا�ا لإختصاص الجهات القضائية الإدارية بإتخاذ
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تدابير تنفيذ معينة، تأمر المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعا�ا لإختصاص الجهات القضائية الإدارية بإتخاذ
                                                            

  .18-17مرجع سابق، صخلف هند و بن صفية منير ،  -)1(
، 14، ا�لد مجلة دفاتر السياسة والقانون، "قضائية الصادرة في مواجهة الإدارة الجزائريةإشكالية تنفيذ الأحكام ال"بالجيلالي خالد ،-)2(

.184، ص 2022جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ،03العدد
49موالكية طارق ، مرجع سابق، ص -)3(
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تحديد أجل بالتدبير المطلوب معالقضائينفس الحكم الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، في
  )1(."للتنفيذ عند الإقتضاء

إلزام عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار" :على أنهمن نفس القانون 979المادة تنص كما        
بإتخاذ تدابير أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعا�ا لإختصاص الجهات القضائية الإدارية بإتخاذ تدابير أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعا�ا لإختصاص الجهات القضائية الإدارية

القضائية الإدارية الخصومة السابقة، تأمر الجهةفيأمرت �ا بسبب عدم طلبها تنفيذ معينة لم يسبق أن
  ."جل محددأجديد فيإداريالمطلوب منها ذلك بإصدار قرار 

وظف تم فصله ممن أمثلة الالتزامات التي تتضمنها الأحكام القضائية، إلزام الإدارة بإعادة إدماج و       
بتعويض المتضرر من قرار إداري غير مشروع، أو الناتج عن إلزامها سابق، أو من وظيفته تنفيذا لقرار تأديبي

    .خطأ إداري    )2(.خطأ إداري

العضوي المتعلق بالإعلام فيما تعلق 05- 12رقم من القانون108كذلك ما نصت المادةو          
يام التي تلي أ (8)الطلب في ظرف الثمانيةفي حالة رفض الرد أو السكوت عن" التصحيح بحق الرد و

ويصدر أمر الاستعجال فيالقضايا الاستعجاليةكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر فييماستلامه
  )3(.كن أن تأمر المحكمة إجباريا بنشر الرديم.مأيا(3)غضون ثلاثة 

  الغرامة التهديدية - 4
ية نظرا لسكوت المشرع عن مسألة بعد جدل فقهي كبير في الجزائر، وتضارب في القرارات القضائ          ية نظرا لسكوت المشرع عن مسألة بعد جدل فقهي كبير في الجزائر، وتضارب في القرارات القضائ         

والإدارية ليضع حدا لهذه المعاناة بعدما نص صراحة على الغرامة التهديدية، جاء قانون الإجراءات المدنية
  )4(.تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهىإمكانية فرضها على الإدارة باعتبارها وسيلة قانونية تجبر الإدارة عل

  .لقانون الإجراءات المدنية و الإداريةمن 981المادة و 980ادة المطبقا لأحكام هذا و         
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  .قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن   08/ 09القانون -)1(
  .177، مرجع سابق،ص "إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة الجزائرية"الد ،بالجيلالي خ-)2(
.المتعلق بالإعلام 12-05رقم القانون العضوي-)3(
د دراية أدرار ، جامعة أحم32، العدد مجلة الحقيقة، "تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة"غيتاوي عبد القادر، -)4(

  36، ص2015الجزائر ،
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ولم تحدد يأو الحكم أو القرار القضائتنفيذ الأمرحالة عدمفي:" أنه981المادة تنص حيث            
رامة ل للتنفيذ والأمر بغبتحديدها ويجوز لها تحديد أجتدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك

يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر ":أنهعلى 980وكذلك نصت المادة ."�ديدية
  )1(."مفعولهاأعلاه ، أن تأمر بغرامة �ديدية مع تحديد تاريخ سريان979و 978بالتنفيذ وفقا للمادتين   )1(."مفعولهاأعلاه ، أن تأمر بغرامة �ديدية مع تحديد تاريخ سريان979و 978بالتنفيذ وفقا للمادتين 

ية بسبب امتناعها عن التنفيذ، على أنيمكن للقاضي أن يفرض على الإدارة غرامة �ديدو�ذا          
  )2(.لهتكون الأوامر التي يصدرها القضاء الإداري ضد الغدارة سابقة على صدور الحكم القضائي أو لاحقة

وقف تنفيذ القرارات- 5

،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير 25المؤرخ في 08-09بصدور قانون       

، اعترف فراد في مواجهة السلطات الإداريةحقوق وحريات الأشرع الجزائري في تعزيز حمايةرغبة من المو ، اعترف فراد في مواجهة السلطات الإداريةحقوق وحريات الأشرع الجزائري في تعزيز حمايةرغبة من المو
القانون بسلطة الأمر بوقف تنفيذ كافة القرارات من هذا919لقاضي الاستعجال الإداري بموجب المادة 

  )3(.متى توافرت الشروط المتطلبة لذلكالإدارية بما فيها قرارات الرفض

صلاحيات القاضي الاستعجالي من أجل ضمان حماية �ذا النص عزز المشرع الجزائري أكثرو           
إضرارا �م، الأفراد من تعسف الإدارة والتزامها الصمت حيال الطلبات المقدمة أمامهاأكبر لحقوق وحريات

خاصة بعد أن قرار إداري ولو بالرفض،فاعترف لأول مرة للقاضي الاستعجالي بسلطة الأمر بوقف تنفيذ
من نفس 02فقرة 819صلاحية توجيه أوامر للإدارة بموجب المادة أجاز هذا القانون للقاضي الإداري من نفس 02فقرة 819صلاحية توجيه أوامر للإدارة بموجب المادة أجاز هذا القانون للقاضي الإداري

  )4(.القانون

  )5(:المواد التالية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يليتضمنتفي هذا قدو       
  رفوعة أمام الجهة القضائية الإدارية تنفيذ القرارلا توقف الدعوى الم: "على أنه834المادة تنص       

  . ينص القانون على خلاف ذلكلمالإداري المتنازع فيه ما
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  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن   08/ 09القانون -)1(
.184، مرجع سابق، ص "إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة الجزائرية"بالجيلالي خالد ،-)2(
  340نعيمة لحمر ، مرجع سابق ، ص -)3(
  340يمة لحمر ، مرجع نفسه ، ص نع-)4(
  .المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 09-08قانون رقم -)5(
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غير أنه يمكن للجهة القضائية الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار        
."الإداري
833بات الرامية إلى وقف التنفيذ المذكور في المادة تقدم الطل: "على أنه835نصت المادة و        

  .من هذا القانون919بدعوى مستقلة طبقا للمادة ،أعلاه  .من هذا القانون919بدعوى مستقلة طبقا للمادة ،أعلاه
لا يقبل طلب وقف التنفيذ ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم       

  ".هأعلا830المادة المشار إليها في 
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع: "على أنه919ونصت كذلك المادة         

معينة طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف أثار
شأنه منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من

  .حول مشروعية القرارإحداث شك جدي  .حول مشروعية القرارإحداث شك جدي
  .بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب أجلي عندما يقض          
    )1(".ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب         

:ترتيب المسؤولية الإدارية

دارة المتمثل في ولية الإللقاضي من خلال فصله في دعوى المسؤولية يمكن له أن يحكم بمسؤ إن        
داري قراره فيصدر القاضي الإتصرفها القانوني المنحرف أو في عملها المادي الحاصل في شكل تعدي، داري قراره فيصدر القاضي الإتصرفها القانوني المنحرف أو في عملها المادي الحاصل في شكل تعدي،

  )2(.المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق بالغيربتحميلها 

يض عنه التعو أو إلغائهففي حالة مخالفة التصرف لمبدأ المشروعية فإن مهمة القاضي تقتصر على         

ــــام القضاء ، بقصــــــضد الإدارة أمرفعما لجأ أحد الأفراد إلى إذاامكليهأو ــد تصرفا�ـــــد إلغاء أحـــــ ا المعيبة ــــ
إلابه، فإن القاضي ملزم بالفصل فيها، ولا يستطيع للأضرار التي لحقت ةالحصول على التعويضات الموازيأو

  )3(.قالحإحقاقعدم العدالة  وإنكارلا ارتكب جريمة أن يمتنع عن الحكم  فيها و إ
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  .لق بالإجراءات المدنية والإداريةالمتع09-08قانون رقم -)1(
.177صمرجع سابق،،"المنازعات  المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائري"يلجيلالي خالد ،-)2(
  .52الله طلبة ، مرجع سابق، ص عبد-)3(
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فإن عدم رد الإدارة المختصة على طالبي تراخيص أعمال البناء، رغم فوات مثال ذلك، و           

يفهم هو ماإذا نتج عن ذلك ضرر، ومسؤوليتهامشروع قد يرتب المواعيد القانونية يعد امتناعا غير
التي نصت والتعميرالمتعلق بالتهيئة و29-90من القانون 62أحكام المادة ر من خلالظهيبسهولة و

معللا، لأن أسباب الرفض يجب على ضرورة الإلتزام في حالة الرفض أو التحفظ أن تبلغ المعني بذلك تبليغا معللا، لأن أسباب الرفض يجب على ضرورة الإلتزام في حالة الرفض أو التحفظ أن تبلغ المعني بذلك تبليغا
  )1(.أن تستخلص من أحكام هذا القانون

الإدارية، ذلك أن أول مظاهر المسؤولية مسؤوليتهارتب عن أداء هذا الإلتزام يإمتناعهاعليه فإن و       
لتزامها بمنح رخصة البناء المطلوبة إعاتق الإدارة في مجال تراخيص البناء وواجبا�ا، هو الإدارية الواقعة على

  ) 2(.مظاهر حق الملكية العقارية تحديدا والحقوق العينية العقارية عمومااستجابة لضرورة ممارسة أحد

  اتجاه سكوت الإدارةتوجه المشرع الجزائري : ع الثانيالفر   اتجاه سكوت الإدارةتوجه المشرع الجزائري : ع الثانيالفر 
تطورعلىالضوءتسليطمن أجل معرفة توجه المشرع الجزائري اتجاه سكوت الإدارة وجب          

مستجدات التعديلات تحليل مضمون ، ثم )أولا(وتقييمها النصوص القانونية المنظمة لعلاقة المواطن بالإدارة
أحكام سكوت في مجال تنظيم التطلعات المرتقبة ، و أخيرا)ثانيا( سكوت الإدارة الأخيرة فيما تعلق ب

  .)ثالثا(الإدارة

  التي لها علاقة بسكوت الإدارةالنصوص القانونية تطور تقييم:أولا

عالجت ونظمت سكوت الإدارة والنصوص القانونية التي من خلال قراءة وتحليل مختلف التطبيقات         عالجت ونظمت سكوت الإدارة والنصوص القانونية التي من خلال قراءة وتحليل مختلف التطبيقات        
حالات لا قبولا هناك تباين في تحديد دلالة السكوت ، حالات اعتبرها رفضا وأخرى قبول، ولاحظنا أن

ولا رفض وحالات لم يعالج فيها المشرع سكوت الإدارة رغم أنه حدد الآجال للبث في الطلبات مما سجل 
بالتالي ضائية، و فتحت ا�ال للتأويلات الفقهية والاجتهادات القالكثير من الإشكالات و،فراغ قانوني
  .اقاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل و القضايملائمة فإ�ا دائماه من نصوص قانونية وضعورغم ما تم 
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جامعة ابن خلدون ،2العدد ،مجلة تشريعات التعمير والبناء، "أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير والبناء"عيشوبة عمار، -)1(

.150، ص 2017جوان ، تيارت  الجزائر 
.150، مرجع نفسه ص "البناء أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير و "عيشوبة عمار، -)2(
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شكل ضمن سلسلة الإصلاحات الكبرى التي شهد�ا الجزائر خلال مرحلة الثمانيناتمن و           
يدا في تاريخ مسار تحسين علاقة الإدارة منعطفا جدالمنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن،88/131

والمرتبط بصفة مباشرة بتنظيم موضوع علاقة الإدارة بالمواطن من بالمواطن، فهو بمثابة النص الوحيد المتعلق
الإداري الجزائري بيد أنه يندرج ضمن تعريف ومفهوم القانون نصوص القانونبوصفه من أكبرجهة، و الإداري الجزائري بيد أنه يندرج ضمن تعريف ومفهوم القانون نصوص القانونبوصفه من أكبرجهة، و

  )1(.عكس على تنظيم الإدارة العموميةالأخير الذي ينالإداري، هذا

يعاب إلا أن ما. أحد أهم النصوص القانونية المنظمة لعلاقة الموطن بالإدارةيعد 88/131المرسوم ف       
على النص رغم تضمينه لبعض الحقوق أو الإمكانات للمواطن في مواجهة الإدارات، ورغم وضعه الكثير من 

ية، أنه يعد من حيث طبيعته القانونية أقل قيمة من القانون العادي، فضلا الواجبات على الإدارات العموم
  )2(.عن القانون العضوي، وفضلا عن الدستور الذي يعد ا�ال المناسب والضمانة الأهم للحقوق والحريات

بالرغم من مقاصد المشرع في إطار العلاقة بين المواطن والإدارة وفقا لأحكام مرسوم سنةو       
، فإن الواقع العملي لا يعكس التطلعات و يجعل تلك المقاصد مجرد شعارات لم تتعدى في كثير من 1988

  )3(.الأحيان حد التصور والمبدأ القانوني

تنظمي يأتي في فبالرغم من هشاشة القيمة المعيارية لهذا النص القانوني، كون أن المرسوم يعد نص         
المرسوم يستمد قوته بكونه يجد ي ضمن هرم النصوص القانونية، إلا أن هذاالتشريعدرجة أقل من النص

  )4(.القانونيةهو بذلك يشترك مع القانون في إنشاء القواعدمصدره في الدستور مباشرة، و  )4(.القانونيةهو بذلك يشترك مع القانون في إنشاء القواعدمصدره في الدستور مباشرة، و

بآلية الاكتفاءمن إحكام القانون بموضوع تنظيم علاقة الإدارة بالمواطن بدل لهذا كان لا بدو        
كان من الواجب وعليه  )5(.هذا نتيجة لأن القانون كأداة تشريعية ضمانة أكبر ضد تعسف الإدارةوالمرسوم

متكامل الجوانب مفعلا تدخلهيكونأن حين ما يتدخل لتنظيم حق أو حرية دستورية ما،على المشرع، 

                                                            
مجلة الإجتهاد ،  "والمواطن في الجزائرالإدارةالآليات القانونية والمؤسساتية لترقية العلاقة بين "،حاج جاب الله أمالوضريفي نادية -)1(

، مرجع  أمالحاج جاب اللهونادية ضريفي.84، ص2019، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، مارس 01، العدد12، ا�لد القضائي
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، مرجع  أمالحاج جاب اللهونادية ضريفي.84، ص2019، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، مارس 01، العدد12، ا�لد القضائي
  .84نفسه ، ص

  .72-71لعجال منيرة و بومدين محمد، مرجع سابق، ص -)2(
.193ص. لعميري ياسين ، مرجع سابق-)3(
.84، صسابق، مرجع حاج جاب الله أمالونادية ضريفي-)4(
.3عمر فلاق ، مرجع سابق ، ص -)5(
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ل من الحماية لكافة الضمانات الدستورية لهذا الحق بحث إذا أغفل جانبا فإن ذلك من شأنه أن يقل
  )1(.الدستورية لهذا الحق بما يخالف الدستور

تفصيلا معينا وخاصا يتعلق بمسالة العلاقة 2020فقد حمل التعديل الدستوري الأخير لسنة لهذا، و        
بين الإدارة والمواطن منها ما تعد امتداد لما كان سائدا قبل صدوره ، ضمن ما كان منصوصا عليه مسبقا في بين الإدارة والمواطن منها ما تعد امتداد لما كان سائدا قبل صدوره ، ضمن ما كان منصوصا عليه مسبقا في 

تطرق المؤسس لدساتير السابقة والتعديلات المصاحبة لها، ومنها ما هو مستجد ولأول مرة من خلاظل ال
  )2(.لعلاقة المواطن بإدارته متميزةبصفة الدستوري ، و

  بسكوت الإدارةتعلق فيماالنصوص المستجدةتحليل مضمون :ثانيا        

ال الحقوق ـــــلة نوعية في مجــــنق2020ر لسنة ــــالجزائل الدستوري في ـــــل التعديـــشكقد ل          
أن تكون الإدارة في -ن كان تم النص عليه في باب الدولةإو–ذلك في إطار الحقوق يتبينوات، ــــوالحري أن تكون الإدارة في -ن كان تم النص عليه في باب الدولةإو–ذلك في إطار الحقوق يتبينوات، ــــوالحري

يعتبر هذا الحكم و.ت إدارية في أجل معقولاتلتزم بالرد على طلباته بشأن إصدار قرار أنخدمة المواطن و
الدستور الجزائري يعبر عن نوع من القطيعة على الأقل من الناحية القانونية مع الممارسات السابقةا فيجديد

  )3(.الجزئيةيحمل في طياته أبعاد عديدة وتوجهات حديثة تتعلق بمسألة السكوت موضوع هذهفهو، دارةللإ

ل الدستوري الأخير في الجزائر، إذ أنه إن أول ما يمكن ملاحظته ومن ثم استنتاجه من خلال التعدي          
)4(.يتميز بنوع من الدقة في الإشارة الدستورية الصريحة لبعض المسائل كمسالة العلاقة بين الإدارة والمواطن

  .الجزائريمن الدستور26ذلك ما نتناوله بالتحليل في سياق أحكام المادة   .الجزائريمن الدستور26ذلك ما نتناوله بالتحليل في سياق أحكام المادة 

26لدستوري للعلاقة بين الإدارة والمواطن هو نص المادة في مقدمة المظاهر الصريحة للتنظيم او           

حيث يستنتج ويتضح أن التعديل " الإدارة في خدمة المواطن" من الدستور الجزائري الحالي على أن 1فقرة 
ذلك خدمة المواطن من مختلف الجوانب والدستوري الأخير أحاط العمل الإداري ، وضمان وضعه في 

  . السلطةاستعمال على التعسف في بفرض العقاب  القانوني
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  .109ص مرجع سابق،عليان بوزيان و قوسم حاج غوثي،-)1(
  .101، مرجع سابق ، ص "العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق سلم التدرج القانوني في الجزائر"،حبشي لزرق -)2(
  .506مرجع سابق ، ص،يحي بدير-) 3(
  .03-02، ص بق سامرجع ،"الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفق التعديل الدستوري الأخير"حبشي لزرق ، -)4(
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تلزم " على أنه 2020من الدستور الجزائري لسنة 3فقرة 26في مظهر ثاني، نصت المادة و           
إن تحليل . )1(..."الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري

  :على عدة نقاط يمكننا عرضها في ما يليعانيها تجعلنا نقف قراء�ا والوقوف على مو المادة هذه مضمون 

  الإدارة بالرد إلزام-1  الإدارة بالرد إلزام-1
لتزام الذي يقع على عاتق في صورة الا03الفقرة 26من نص المادة حيث تظهر العبارة الأولى       

ته لاعتباره من مخالفالإدارةطلبات المرتفقين، فالالتزام يقع في حكم الواجب ولا يجوز بشأن معالجةة الإدار 
ومحل هذا الالتزام هو الشكل الذي يتخذه في معالجة هذه كونه مقرر لمصلحة الأفراد، النظام العام

  .)2(الطلبات

2020ستوري لسنة دمن التعديل ال2فقرة   77هو ما تم التأكيد عليه من خلال المادة و         ستوري لسنة دمن التعديل الفقرة   هو ما تم التأكيد عليه من خلال المادة و        

  )3(."معقوللتمسات في أجل على المالرد على الإدارة المعنية يتعين" بعبارة

بنصالذي ينظم علاقة الإدارة بالموطن 88/131المرسوم أيضا ما كان منصوص عليه في وهو           

أو التظلمات على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائليجب ":نصت على أنهالتي منه 34المادة 
  )4(."إليهاالتي يوجهها المواطنون 

إلى )131- 88المرسوم (الإلزام من قاعدة قانونية أدنى قيمة �ذا يكون المشرع قد إنتقل في و         
  .الإدارةعلى عاتقمن قوة و درجة الإلزام والواجب الملقى يعززمما )2020دستور( قاعدة قانونية أسمى   .الإدارةعلى عاتقمن قوة و درجة الإلزام والواجب الملقى يعززمما )2020دستور( قاعدة قانونية أسمى 

أن يكون رد الإدارة معللا -2
أن نجد2020من التعديل الدستوري لسنة 26المادة الفقرة الثالثة منكذلك من خلال تحليل         

المؤسس الدستوري أوجب على الإدارة أن يكون ردها معللا، أي أن يكون مسببا ومبينا تبيانا نافيا
  .للجهالة
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  .الدستوريالمتعلق بإصدار التعديل442-20رقم المرسوم الرئاسي-)1(
.507مرجع سابق، ص،يحي بدير-)2(
  .الدستوريالمتعلق بإصدار التعديل442-20رقم المرسوم الرئاسي-)3(
.والمواطنينظم العلاقات بين الإدارة131-88رقم  لمرسوما-)4(
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تعليلها قد دخل ضمن أوالإداريةبهذا النص الدستوري الصريح يكون مبدأ تسبيب القرارات ف           
التدرج القانوني في الدولة وعليه ورد مبدأالجزائري من بوابة أسمى النصوص القانونية في إطار النظام القانوني

النص على المبدأ وبتلك الصراحة من قبل المؤسس الدستوري الجزائري في إطار عنايته البالغة بمسالة علاقة 
م الشرعية وأداء الخدمة بدون إحتراالإدارة بالمواطن، بل و تدعيمها وفق مبادئ عدم التحيز و الحياد و م الشرعية وأداء الخدمة بدون إحتراالإدارة بالمواطن، بل و تدعيمها وفق مبادئ عدم التحيز و الحياد و

     )1(.تماطل

  ةأن يكون الرد في الآجال المعقول-3

ـــــهو موضمعقول والرد يجب أن يكون خلال أجل        الفقرة 26من نص المادة وع العبارة الثانيةــــ
، حيث يتبين من ذلك أن فترة الرد يجب أن تكون محددة وهو ما يتولاه المشرع من خلال سنه03

الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعمل بعدولللنصوص القانونية أو ما يتولاه القضاء بالتفسير للأجل المعق الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعمل بعدولللنصوص القانونية أو ما يتولاه القضاء بالتفسير للأجل المعق
مصطلح خصوصيتها، إذ أنذا وجب القول بأن الأجل المعقل مرتبط أساسا بالحالة وـــــل  .)2(فيها الإدارة

ه يجب اللجوء إلى القرارات القضائية و ليس لتحديدالآجال المعقولة هو مفهوم من وضع القضاء الإداري، و
  )3(.النصوص القانونية

: التي تنص على أنه2020من التعديل الدستوري لسنة 77المادة نصت عليه ما أيضا هو و          
، بشكل فردي أو جماعي، لطرح إنشغالات تتعلق الإدارةلكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى "

  .الأساسيةو بتصرفات ماسة بحقوقه بالمصلحة العامة أ  .الأساسيةو بتصرفات ماسة بحقوقه بالمصلحة العامة أ

  )4(."معقولالمعنية الرد على الملتمسات في أجل الإدارةيتعين على     

  .الرد في الآجال المعقولةأن يكوند المؤسس الدستوري مرة ثانية علىــد أكـــبالتالي قو            

  نشاط الإدارةلالقرارات الإدارية تحديد فئة -4

فلكها رد تتعلق بالدائرة التي يدورهناك عبارة ، 03الفقرة 26من خلال نص المادة كذلك           

استبعد القرار هي دائرة القرارات الإدارية، وعموما يتبين من العناصر أعلاه أن المؤسس الدستوريالإدارة و
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استبعد القرار هي دائرة القرارات الإدارية، وعموما يتبين من العناصر أعلاه أن المؤسس الدستوريالإدارة و
                                                            

.103ق، العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق سلم التدرج القانوني في الجزائر ، مرجع سابق ، ص حبشي لزر -)1(
.507مرجع سابق ، ص،يحي بدير-)2(
  .42بدارنية رقية ، مرجع سابق، ص-)3(
  .الدستوريالمتعلق بإصدار التعديل  442-20رقم المرسوم الرئاسي-)4(
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صالح الأفراد وتجنبا لممن نشاط الإدارة لتصدر بذلك قرارا�ا الإدارية بشكل صريح حمايةالإداري الضمني 
  )1(.لتعسفها في استعمال حقها

الإداريةالقرارات ئةفنعة احر صايضأرشاأقدن و كير ذكلالفساي ور ستلدص انلان أكما        

دارة والتي الإلىت إايقدمه المواطن من طلبنورة لما يمكن أصثابة أوضح بمخيرة هي لأاهذهراتبإعب،رديةفال دارة والتي الإلىت إايقدمه المواطن من طلبنورة لما يمكن أصثابة أوضح بمخيرة هي لأاهذهراتبإعب،رديةفال
يمكن يمية لاظدارية التنالإالقرارات فإن ،كللى خلاف ذع. هنأشار قرار معلل بصدإليها عرض الدستورفي
     )2(. الإدارية الفرديةلبات المتعلقة بالقرارات الطكلها مثل تلن يشمأ

  عدم ترتيب أثر على سكوت الإدارة-5

كوت الإدارة في من الدستور فإن المؤسس الدستوري لم يرتب أثرا على س26المادة نص بناء على   
لأفراد إمكانيةلالأفراد تصحيحا للأوضاع السلبية التي قد تنجم عن ذلك، ليبقى الملاذ الوحيد مواجهة لأفراد إمكانيةلالأفراد تصحيحا للأوضاع السلبية التي قد تنجم عن ذلك، ليبقى الملاذ الوحيد مواجهة

هو ما يسمىالطعن في قرار إداري من طبيعة أخرى ناجم عن عدم تدخل الإدارة لمعالجة هذه الأوضاع و
ذهبت بشأن قاعدة ية المؤسس الدستوريالنتيجة من ذلك كله تظهر أن نالإداري السلبي، وبالقرار

  )3(."لا ينسب للساكت قول"سكوت الإدارة تجاه طلبات المرتفقين بخدما�ا إلى تقرير قاعدة 

واكبت ما أقره المؤسس الدستوري من خلال التعديل التي كذلك من النصوص القانونية المستجدة        

هو ما لامسناه من خلال   و.رات صريحة و معللةصدار قراإب، لا سيما ما تعلق 2020الدستوري لسنة 
سند أكسابقة في المسار الانتخابي في الجزائر فقد الذي يعد  و. تم تشريعه من خلال قانون الإنتخاباتما سند أكسابقة في المسار الانتخابي في الجزائر فقد الذي يعد  و. تم تشريعه من خلال قانون الإنتخاباتما

ال ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ودراستها وإصدار قرار القبول ــــــــللسلطة المستقلة صلاحية استقب
من 183بموجب نص المادةفأن كانت هذه الملفات توضع لدى ا�لس الدستوريالرفض بعد أو

  .)4(01-21الأمر
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.507صمرجع سابق، ،يحي بدير-)1(
  .4مرجع سابق ، ص ،"الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفق التعديل الدستوري الأخير"حبشي لزرق ، -)2(
.506، صسابقمرجع ،يحي بدير-)3(
  .بنظام الانتخاباتيتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21رقمالأمر -)4(
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عليه فإن السلطة المستقلة هي المؤهلة قانونا لإصدار قرار رفض الترشيح الذي يتم الإعلان           
  )1(.بموجب قرار معلل تعليلا قانونيا يبلغ مباشرة للمترشح

يتعين أن يكون رفض أي :" القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتمن183ادة المنصت أين         

.المندوبية الولائية للسلطة المستقلةمن منسقصريحاتعليلا قانونياللعممترشحين بقرار ترشيح أو قائمة .المندوبية الولائية للسلطة المستقلةمن منسقصريحاتعليلا قانونياللعممترشحين بقرار ترشيح أو قائمة
  اء من تاريخ إيداع أيام كاملة، ابتد)8(ثمانية لغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في أجلبيجب أن ي      

  )2(."لجبانقضاء هذا الألاو ـبـقمـــيعد الترشح . بالترشحالتصريح

و�ذا يكون المؤسس الدستوري قد استحدث العديد من الحقوق الدستورية و الأحكام الملزمة          
الأساسية للأفراد،  للإدارة، والتي من شأ�ا ضمان حياد الإدارة و عدم انحيازها بشكل يمس الحقوق والحريات 

كما تم تقييد السلطة التقديرية للإدارة وبالتالي توسيع مبدأ المشروعية، بتوقير ضمان أكبر للحقوق والحريات كما تم تقييد السلطة التقديرية للإدارة وبالتالي توسيع مبدأ المشروعية، بتوقير ضمان أكبر للحقوق والحريات 
من بسط الرقابة على الأساسية، ومن المؤكد أن تعليل القرار أو تسبيبه فيه ضمان كبير للشفافية و تمكين

  )3(. أسباب القرار من طرف الجهات القضائية

  سكوت الإدارةفي مجال تنظيم المرتقبة التطلعات : ثالثا

دة عقاالإدارة لقرارا�ا تسبيبدة عقاىلما أقره الدستور تبقيعير شتلالمعلاةبكا و مراظنتافي           
من آثار معينة ، سواء على العمل التسبيب مبدأدة أوعقاعلىسينعكا ك كله لملالجزائر وذدستورية في

)4(   )4(.هفي حد ذاته أو على نظرة المواطن اتجاه إدارتاريالإد

هذه القاعدة التي قررها الفقه الدستوري .قاعدة تدرج القواعد القانونيةإعمال إنتظار في كذلك و          
تفاديا لوجود قوانين متعارضة فيما بينها وذلك بوضع مبدأ التدرج السلمي للقواعد القانوني التي تكون 

المشروعية، بحيث ترتب القواعد القانونية في مراتب متعددة ومتتالية، بحيث يسمو بعضها على عناصر 

                                                            
مجلة قضايا ،"2020ة الدستوري لسنمستجدات النظام الانتخابي الجديد في ظل التعديل "ن ،هاري حنا و طينحتحاتي محمد لم-)1(
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مجلة قضايا ،"2020ة الدستوري لسنمستجدات النظام الانتخابي الجديد في ظل التعديل "ن ،هاري حنا و طينحتحاتي محمد لم-
.45ص،2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ،سبتمبر 02العدد03، ا�لد المعرفة

  . الانتخاباتبنظاميتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21رقمالأمر   -)2(
، سياسيةمجلة أبحاث القانونية و ، "2020القواعد  المستحدثة للقانون الإداري ضمن التعديل الدستوري لسنة "محفوظ عبد القادر ، -)3(

  .493، ص 2021، الجزائر ، 02،جامعة وهران 02، العدد 06ا�لد 
  .4ص مرجع سابق، ،"لإدارة والمواطن وفق التعديل الدستوري الأخيرالإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين ا"حبشي لزرق ، -)4(
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البعض الآخر، وفي تدرج يشمل كافة هذه القواعد التي تمثل التنظيم القانوني للدولة ، فتخضع القاعدة الأدنى 
  )1(.شروعةمرتبة  للقاعدة الأعلى مرتبة منها ، فلا تستطيع مخالفتها و إلا عدة غير م

ثره أتحددومراجعة القوانين التي عالجت حالات سكوت الإدارة وجب ذلكلــــمن أجو       
قدقوانين لازالت قائمة بعد تعديل الدستورفي ظل وذلك . و القبولأبالرفض قرارات إدارية ضمنيةبالقانوني قدقوانين لازالت قائمة بعد تعديل الدستورفي ظل وذلك . و القبولأبالرفض قرارات إدارية ضمنيةبالقانوني

  )2(.الطعن بعدم دستوريتها لكل ذي مصلحةيمكن

الفقه على القضاء الدستوري كضمانة من ضمانات حماية الحرية وفرض إحترام عوليحيث         
بسط علوه سواء عن طريق تحريك دعوى قضائية أصلية أمام محكمة دستورية مختصة دستوريا الدستور، و

د في بالفصل في مدى دستورية القوانين؛ أم عن طريق الدفع أمام القضاء العادي بعدم دستورية القانون المرا
رقابة دستورية فيرظنلانمءاضقلارظنلاعنيمواضح  يوجد نص صريح ولمتطبيقه على النزاع، ما رقابة دستورية فيرظنلانمءاضقلارظنلاعنيمواضح  يوجد نص صريح ولمتطبيقه على النزاع، ما

  )3(.القوانين

الاهتمام المتزايد إلىفإن أمر تعديل النصوص يبقى حتمي، سيما بعد جنوح المشرع ؛ هكذاو        
، وحرصه على توسيع 2020و دستر�ا و ما تجلى من خلال التعديل الدستوري لسنة الإنسانبحقوق 

  )4(.نطاق الحقوق والحريات

ة من التعديل الدستوري لسنة هو ما أقره المؤسس الدستوري من خلال نصه في آخر مادو          
القوانين التي يستوجب تعديلها ريان مفعول ــــــر ســـيستم:"التي نصت على أنه 225المادة ، وهي 2020 القوانين التي يستوجب تعديلها ريان مفعول ــــــر ســـيستم:"التي نصت على أنه 225المادة ، وهي 2020

  ".ذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقولإلغاءها وفق أحكام هأو
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  .110عليان بوزيان و قوسم حاج غوثي،مرجع سابق، ص -)1(
  .508يحي بدير ، مرجع سابق، ص -)2(
.122عليان بوزيان و قوسم حاج غوثي ،مرجع سابق، ص -)3(
.634-631ص مرجع سابق، ، جبار امحمد و بوزيدي خالد -)4(
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  :خلاصة الفصل الثاني

كان هدفه من المشرع هو ضمان حماية حقوق   ،أو رفضاإن اعتبار سكوت الإدارة ردا سواء كان  قبولا      
التي التطبيقات تلفعرض مخهو ما فصلنا فيه من خلال حريا�م و من أجل صون مصالحهم  والأفراد و

إلا أن ،حالة على حداحيث عرضنا كلالمبحث الأول تناول المشرع من خلالها سكوت الإدارة وذلك في
ــــان لــــك،  ه المشرعــالذي انتهجالاتجاههذا المسلك أو  الإدارة ل من الأفراد وـــى كــــعلانعكاسات ور ـــه تأثيـ

عدم معالجتها من طرف ترتبت جراء سكوت الإدارة وتيالةلقانونياتناهيك عن الإشكالا،القضاءو
فتح مما شكل فراغ قانوني المدد المشرع ، لاسيما عدم ترتيب نتيجة عن السكوت رغم تحديد الآجال و

تمما الآراء الفقهية التي بدورها تكون ملهمة للقضاء في أداء مهامه وهذا ا�ال للاجتهادات القضائية و
المقررة الضمانات مختلفعرضذا الفصل بالإضافة إلى لهالمبحث الثاني من المطلب الأولمن خلال هتناول المقررة الضمانات مختلفعرضذا الفصل بالإضافة إلى لهالمبحث الثاني من المطلب الأولمن خلال هتناول

في الأخير ما قد ينجر عنه من أثار سلبية ولأفراد في مواجهة سكوت الإدارة وحريات الحماية الحقوق و
النصوص استنتاجه من توجه المشرع الجزائري اتجاه سكوت الإدارة من خلال ما تماستقراء عرجنا عن 

هذا كان ضمن المطلب الأخير من و2020التعديل الدستوري الأخير لسنة القانوني المستجدة لا سيما 
  .هذا الفصل
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  :خاتمة
أن موضوع أحكام سكوت ،ما يمكن قوله من خلال ما سبق دراسته لهذا الموضوع و التفصيل فيه         

من المواضيع المستجدة والمتطورة وهذا بالنظر لعلاقته بالنشاط الإداري وارتباطه الإدارة في النظام الجزائري من المواضيع المستجدة والمتطورة وهذا بالنظر لعلاقته بالنشاط الإداري وارتباطه الإدارة في النظام الجزائري 
بالمواطن مما يستدعي ويتطلب إعطاء أهمية بالغة لتنظيم هذه العلاقة جيدا وفق ما يتطلبه التطور الملحوظ 

وهو ما تسعى من ،رو ــالجـــمهجيات المتسارع لطلبات و حاالازديادوالسريع لهذه العلاقة ، لا سيما في ظل 
في إطار ذلك وجب سن رها ، ويتطو خلاله الدولة إلى مواكبة ذلك من خلال عصرنة الإدارة  و رقمنتها و

  .ومتطلبات التطورات الحاصلةتتلاءمنصوص قانونية تنظم وتحكم هذه العلاقة 

زال هناك بعض المسائل إلا أن الملاحظ رغم هذه الإصلاحات المستجدة و التطورات الراهنة أنه ما         
مهما ولم تواكب قطار العصرنة وهذا بديهي، ف،لم ترقى النصوص التي تنظمها و تحكمها إلى المطلوب مهما ولم تواكب قطار العصرنة وهذا بديهي، ف،لم ترقى النصوص التي تنظمها و تحكمها إلى المطلوب

التنظيم الكامل لأي مسألة أوعلاقة،  ولذا قاصرة عن تبقى الملائمة فإ�ا دائما القانونيةوضعت النصوص 
  .وري  وملائموجب دائما البحث عن البديل و التعديل وفق ما هو ضر 

ـــــأحكموضوع وهو،هذامــــوضوعنافمن بين المسائل التي لم تواكب الركب نجد           وت ـــــام سكــــــــ
لارتباطه بنشاط الإدارة وهذاهو يعد من أهم المواضيع و ، بعلاقة الموطن بالإدارةمرتبطفهو موضوع ،الإدارة

يكفلها ويضمنها القانون الأسمى في التيالحقوق والحريات العامةمرتبط بالنتيجة بوبحماية مصالح الأفراد و 
تنظيم أحكام المشرع الجزائري لالنهج الذي تبناه الدولة، وفي هذا جاءت الإشكالية التي تتساءل عن  تنظيم أحكام المشرع الجزائري لالنهج الذي تبناه الدولة، وفي هذا جاءت الإشكالية التي تتساءل عن 

سواء من ،تسليط الضوء عن مختلف الجوانب التي تحيط بالموضوعذلك، تممعرفة أجل سكوت الإدارة  ومن 
والذي فصلنا فيه من خلال التطرق لتعريف بالمصطلحات ة الإدارةرادث اعتبار السكوت تعبير عن إحي

أو من حيث تطبيقات إعمال هذا السكوت والضمانات المقررة المتعلقة بالموضوع ومجال الدراسة وحدودها ، 
فصلنا في مختلف ، أين ذلكلوعرض التطلعات المرتقبة القوانين و مستجدا�ا مع تحليل وتقييم ،اتجاهه

ــــالتطبيقات التي عالجت سك ــــــ ـــــ ـــــــواء كان بالقبول أو بالرفـــوت الإدارة ســـــ ـــثالآض بالإضافة إلى ـــــ ـــــ ـــــ المترتبة ار ـ
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ــــالتطبيقات التي عالجت سك ــــــ ـــــ ـــــــواء كان بالقبول أو بالرفـــوت الإدارة ســـــ ـــثالآض بالإضافة إلى ـــــ ـــــ ـــــ المترتبة ار ـ
التعديلات مستجدات من خلال وتوجهه المشرع �ج الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات ومعرفة و

  .الأخيرة

  :فمن خلال هذه الدراسة وما تم الوصول إليه من نتائج فإنه يمكننا عرضها في ما يلي        



í³^}

I تم تقسيمها وفق ثلاثة أنواع أن السكوت حالة سلبية و هو عبارة عن موقف لا يدل على دلالة، له
د لا ا�رالسكوت أنقرواأفقهاء القانون إلا أن ،وموصوفسكوت مجرد و ملابسالقواعد العامة إلى 
.السكوت الملابس والموصوفبالنسبةبينما العكس ة ، الإراديصلح للتعبير عن

Iسكوت الإدارة تعبيرا عن إراد�ا، قد أدخله في مجال النشاط الإداري من خلال اعتبار والمشرع افتراض Iسكوت الإدارة تعبيرا عن إراد�ا، قد أدخله في مجال النشاط الإداري من خلال اعتبار والمشرع افتراض
إلى حماية ا�دف من خلالهوالتيلنشاط السلبي للإدارةاأساليب أهم التي تعتبر من الإداريةالقرارات

  .لنظامالحريات والحفاظ على ا
I وهذا بناءا ،ةضمنيالقرار الوةسلبيالبالــقـراراتسميت،من القراراتاننوعنتج عنهعتبار هذا الاإن

  .ضمنيقرار سلطة تقديرية ، سلبيقرار ة الممنوحة للإدارة في اتخاذ قرارا�ا، سلطة مقيدة طالسلعلى
I فمن خلال مختلف التطبيقات التي تم عرضها ،نتيجة سكوت الإدارةالمشرع لتباين في تحديد وجود

يرتب لمأخرىحالاتو . رفضاأخرى قبولا وتارة اعتبر سكوت الإدارة تارة وجدناه،الدراسةهذه خلال  يرتب لمأخرىحالاتو . رفضاأخرى قبولا وتارة اعتبر سكوت الإدارة تارة وجدناه،الدراسةهذه خلال 
.وللإجتهادات القضائيةةالفقهيتتارك ا�ال للتأويلاأثرا عن السكوت رغم تحديد المدد، 

I نجم عنه الكثير من الإختلالات ،نسيج النشاط الإداريضمنإدخال سكوت الإدارة إن
كرسه المشرع من رغم  ،ثرت وانعكست سلبا على كل من الأفراد والإدارة والقضاءأ،والإشكالات

  .ضمانات
Iأن المشرع قد ساير الأوضاع من خلال دسرته لعدة  مبادئ أغلبها كان منصوصكذلك   والملاحظ

لا سيما رارات ـقــلا سيما ما تعلق بتعليل القرارات والرد الإلزامي و تحديد فئة ال،وانين قــعليها في 
و�ذا يمة قانونية أسمى لهاعدم ترتيب أثر عن سكوت الإدارة و�ذا أعطى قبالتالي والقرارات الصريحة 

.فقد توجه توجها جديدا في تنظيمه لأحكام سكوت الإدارة

وعليه وفي انتظار مواكبة ما أقره المشرع من خلال التعديلات الأخيرة، وجب طرح بعض الإقتراحات        
  :التالية 

Iبما يتناسب مع التعديل الإدارةسكوتالقانونية السابقة التي عالجت إعادة النظر في النصوص
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مختلف رض بين تعاهناك من خلال إعمال مبدأ التدرج القانوني حتى لا يكونالدستوري الأخير

.القانونيةالنصوص
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I ا�ال للتأويلات وغلق بعض التطبيقات التي شا�ا الغموض والقصور المسجل فيالقانونيالفراغسد
.الفقهية والاجتهادات القضائية

Iلا أي أنه ،علاقة بسكوت الإدارةيجب أن لا تكون لها ن فكرة الموافقة أو الرفض في العمل الإداري إ
سواء بالموافقة أو الرفض، لا سيما في ما تعلق بالطلبات ،يمنع الإدارة من إصدار قرار صريحيوجد ما  سواء بالموافقة أو الرفض، لا سيما في ما تعلق بالطلبات ،يمنع الإدارة من إصدار قرار صريحيوجد ما 

لم متىعلى توفر الشروط القانونية ، فمتى توفرت الشروط كان الرد بالقبول و الـتي تعتمد في دراستها
.تتوفر الشروط كان الرد بالرفض

I ،عمل خاصة وأن،فيهمجال لإعمال السكوتلا فكذلك في ظل تطوير و عصرنة الإدارة و رقمنتها
.قصير وقياسيوقت وفي تكاليفوبأقل وبأقل جهد مرونة الإدارة أصبح أكثر 

Iتعديل القوانين من أجل الإستعانة �ا في هار ــونشقــراراتو أحكام منتوحيد الإجتهادات القضائية
نصوص المسجل عن طريق إصدار التشريعي والغموضوتعويض القصور،سكوت الإدارة بالمتعلقة نصوص المسجل عن طريق إصدار التشريعي والغموضوتعويض القصور،سكوت الإدارة بالمتعلقة

.القضائيتأويل الفقهي أولتغني عن اقانونية صريحة 
I التضييق من السلطة التقديرية للإدارة وتقييدها بنصوص صريحة وملائمة مما يسهل الرقابة القضائية

.عليها
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:قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر:أولا

  النبوية الشريفةالسنة والقرآن الكريم-أ
.القرآن الكريم• .القرآن الكريم•
السنة النبوية الشريفة•
دون طبعة ، دار الكتب العلمية،،09، فتح الباري قي شرح البخاري ، الجزء ابن حجر العسقلانيو أحمد بن عليأبي الفضل )1

.2011بدون بلد نشر،

  قانونية النصوص ال-ب 
ستور(الأساسيالتشريع • )الدّ
عليه في المصوتالدستوري،المتعلق بإصدار التعديل2020ديسمبر ،30المؤرخ في 442-20رقم المرسوم الرئاسي)1

.2020ديسمبر 30الصادرة في 82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2020وفمبر ،نإستفتاء أول  .2020ديسمبر 30الصادرة في 82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2020وفمبر ،نإستفتاء أول 

القوانين العضوية •
، 02ية، الجريدة الرسمية ، العدد يتعلق بالأحزاب السياس2012يناير سنة 12المؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم )1

.2012يناير 15صادرة في 
  .02،2012، العدد الجريدة الرسمية ، المتعلق بالإعلام 01/12/ 2012المؤرخ في 12-05رقم القانون العضوي)2

القوانين العادية•
قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، ،2005فبراير سنة 6المؤرخ في  05-04القانون رقم )1

  .13/02/2005،صادرة في 12،2005الجريدة الرسمية ، العدد   .//،صادرة في ،الجريدة الرسمية ، العدد 

-01القانون رقم)2 الجريدة الرسمية، من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،المتعلق بالوقاية20 /02 /2006المؤرخ في  06
  .2006، لسنة 14العدد

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، 2008فيبراير سنة 25المؤرخ في 09-08القانون رقم )3

.2008أفريل 23، الصادرة بتاريخ 21الجريدة الرسمية ، العدد 
، يتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  الحسابات و المحاسب المعتمد،2010يونيو 29مؤرخ في 01-10قانون رقم ال)4

  .2010يوليو 11، بتاريخ 42الجريدة الرسمية، العدد 
يوليو 03الصادرة بتاريخ 37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية رقم 2011  يونيو 22المؤرخ في   10-11القانون رقم )5
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يوليو 03الصادرة بتاريخ 37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية رقم 2011  يونيو 22المؤرخ في   10-11القانون رقم )5

2011.  
15لصادرة بتاريخ ، ا02يتعلق بالجمعيات ، الجريدة الرسمية ، العدد 2012يناير 12المؤرخ في 06-12القانون رقم )6

  .2012يناير 



  
  

، المتعلق 31/12/1989المؤرخ  28-89المعدل والمتمم لقانون رقم 2/12/1991المؤرخ في 19-91القانون رقم )7
.62،1991بالاجتماعات و المظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد ، 

الأوامر •
105الجزائرية ، الجريدة الرسمية ، العدد سيةنالجنون قانالمتضم  1970ديسمبر 15المؤرخ في 86-70رقم لأمرا)1

  .18/12/1970، صادرة بتاريخ 7السنة   .18/12/1970، صادرة بتاريخ 7السنة 
رقم ،العمومية، الجريدة الرسميةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة،2006يوليو،15في المؤرخ06-03رقم الأمر )2

46 ،2006.

نون قانالمتضم86-70للأمرالمتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم 2005فبراير27المؤرخ في 05-01الأمر رقم )3
  .15، عدد2005، الجريدة الرسمية ، الجزائرية سيةنالج

، الجريدة بنظام الانتخاباتيتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس سنة 10المؤرخ في 01-21رقمالأمر )4
  .2021مارس 10، بتاريخ 17الرسمية، العدد 

30المؤرخة في78عدد الجريدة الرسمية ،تضمن القانون المدني، ي1975سبتمبر ،26المؤرخ في 75- 58الأمر رقم )5 30المؤرخة في78عدد الجريدة الرسمية ،تضمن القانون المدني، ي1975سبتمبر ،26المؤرخ في 75- 58الأمر رقم )5

  .معدل ومتمم1975سبتمبر ،

المراسيم الرئاسية •
الدبلوماسيينيتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان  2009يونيو سنة 24المؤرخ في   221-09المرسوم الرئاسي رقم )1

  .2009يونيو 28الصادرة بتاريخ 38والقنصليين، الجريدة الرسمية، العدد 

المراسيم التنظيمية•
كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما و بتحديد كيفيات المتعلق28/02/2012المؤرخ في   91- 12رقم التنفيذي المرسوم)1

.2012، 13ها و تجديدها، الجريدة الرسمية ، العدد إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما و تشكيلتها و تنظيمها وسير  .2012، 13ها و تجديدها، الجريدة الرسمية ، العدد إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما و تشكيلتها و تنظيمها وسير 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية 2007/7/10  المؤرخ في  07-217  المرسوم التنفيذي رقم )2

  .2007لسنة ،  46، العددلجريدة الرسمية ،وسيرها الدورية

، فة لحماية البيئةصنّ لمات اؤسسالمى علبق طلميم انظتبط اليض2006مايو 31مؤرخّ في 198-06رقم تنفيذي الرسوم الم)3
.2006يونيو 37،4العدد ، الجريدة الرّسميّة 

يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية، 2015يناير سنة 25مؤرخ في 19-15تنفيذي رقم الرسوم الم)4
.2015فبراير سنة 12، بتاريخ 07العدد

يوليو 27،06، الجريدة الرسمية ، العدد والمواطنينظم العلاقات بين الإدارة 1988يوليو22المؤرخ في 131-88المرسوم)5
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  :المراجع:ثانيا
:كتبال•

.2002أجمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ،)1
.2003أمقران، النظام القضائي الجزائري، طبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،بوبشير محند)2
ومؤسسة لأولى، ابن نديم للنشر و التوزيع حبشي لزرق، العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق سلم التدرج القانوني في الجزائر، الطبعة ا)3 ومؤسسة لأولى، ابن نديم للنشر و التوزيع حبشي لزرق، العلاقة بين الإدارة والمواطن وفق سلم التدرج القانوني في الجزائر، الطبعة ا)3

.2023الكتاب القانوني،

.2012د الله ، القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الأردن، رابح سرير عب)4
رمزي محمد على دراز، السكوت  وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي، ، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، )5

.2004الاسكندرية، 

كام الشرعية،كلية الحقوق ، دار الفكر العربي، جامعة المنصورة، رمضان علي السيد الشربناصي، السكوت ودلالته على الأح)6
.1984مصر، 

، طبعة رابعة منفتحة ومحينة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري  والنظم السياسية المقارنة ، الجزء )7 ، طبعة رابعة منفتحة ومحينة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري  والنظم السياسية المقارنة ، الجزء )7
.بن عكنون ، الجزائر

، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، كلية 2ال الإدارة ، القضاء الإداري،الطبعة عبد الله طلبة ، الرقابة القضائية على أعم)8
.الحقوق ، جامعة حلب، سوريا ، بدون سنة 

عيشوبة عمار ، منازعات رخص البناء وفق التعديلات القانونية و الاجتهادات القضائية ، دون طبعة ،دار الأيام للنشر والتوزيع ، )9
.2021الأردن، -عمان 

. 1996كامل بربر، الإدارة عملية ونظام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، )10
.2008مازن راضي ليلو، القانون الإداري ، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك ، بدون طبعة ، )11 .2008مازن راضي ليلو، القانون الإداري ، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك ، بدون طبعة ، )11
، دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، دون سنة نشر ، دون بلد )داريالتنظيم الإ( محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري )12

.نشر

.2009محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الإدارية ، دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، )13
، ديوان 3، الطبعة 2لجزء ، ا) الهيئات والإجراءات أمامها( مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )14

. 2005المطبوعات الجامعية ، بن عكنون، الجزائر ، 

:رسائل الدكتوراه•
بركات أحمد، واقعة السكوت و تأثيرها على وجود القرار الإداري ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق )1
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بركات أحمد، واقعة السكوت و تأثيرها على وجود القرار الإداري ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق )1
. 2013/2014، تلمسان ، والعلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد

  



  
  

:رسائل الماجستير •
،دراسة لنيل شهادة الماجستر تخصص قانون ) دراسة مقارنة(لقرارات الإدارية الضمنية والرقـابة القضائية عليها دايم نزال ، ا)1

  .2010عام،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،

اجسنير ، شعبة القانون الإداري جمال ، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة المقروف)2
  .2006المؤسسات الدستورية ، كلية الحقوق، جامعة عنابة ، و   .2006المؤسسات الدستورية ، كلية الحقوق، جامعة عنابة ، و 

ن عام، كلية الحقوق تخصص قانو مدين أمال، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق،)3
.2012-2013،والعلوم الإنسانية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان سنة

مومني أحمد، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر تخصص الحقوق )4
.2011ة العقيد أحمد دراية ، أدرار،والحريات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الجامعة الإفريقي

2007يعيش مجيد، دور السكوت في التصرفات القانونية مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون الخاص، جامعة بكر بلقايد ، )5

.، تلمسان2008/

):ا�لاّت والدوريات(علميةالقالات الم• ):ا�لاّت والدوريات(علميةالقالات الم•
، 44د دراسات علوم الشريعة والقانون، ا�ل، مجلة " التعبير الضمني عن الإرادة في الفقه الإسلامي" ،أحمد ياسين القرالة)1

  .2017، الجامعة الأردنية، 3العدد

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، " إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة الجزائرية" بالجيلالي خالد ،)2
.2022،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 03، العدد14ا�لد 

، العدد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية"المنازعات المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائري"د، بالجيلالي خال)3

.2015، تيارت ، أكتوبر جامعة ابن خلدون، 02
قراءة في الأحكام القانونية المتعلقة بالقرارات الإدارية المتضمنة تأسيس الأحزاب السياسية على ضوء "عبد القادر ، باية)4 قراءة في الأحكام القانونية المتعلقة بالقرارات الإدارية المتضمنة تأسيس الأحزاب السياسية على ضوء "عبد القادر ، باية)4

.2017ن خلدون، تيارت ، إب، جامعة 06، العدد مجلة البحوث في القانون و العلوم السياسية، "12/04القانون العضوي 
، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، " تجميد أثر القوانين بسبب تأخر صدور النصوص التنظيمية"رقية ، بدارنية)5

  .2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون ، تيارت ، 01العدد ،08ا�لد 
س الشعبي الوطني و تفعيل العمل البرلماني في ظل الأمر أثر النظام الانتخابي في بنية ا�ل"براهيمي الوردي و عليان بوزيان ، )6

، كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، 02العدد08مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، ا�لد ،" المعدل والمتمم21/01
  .2024تيارت ، 

، مجلة البحوث في " ظام اقتصاد السوقالنظام القانوني للمرافق العامة في ظل ن" بكار ريم هاجر و بوراس عبد القادر ،)7
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، مجلة البحوث في " ظام اقتصاد السوقالنظام القانوني للمرافق العامة في ظل ن" بكار ريم هاجر و بوراس عبد القادر ،)7
.2023، كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 02العدد08الحقوق والعلوم السياسية ، ا�لد 

، جامعة إبن 02، العدد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، " الإدارة سلطة تنفيذية" بلحاج  سليمة وسيلة ،)8
  . 2015خلدون ، تيارت، أكتوبر 



  
  

مجلة قضايا ، "2020قواعد القانون الإداري المستحدثة على ضوء التعديل الدستور " بوالشعور وفاء و حمامدة لامية ،)9
  .2023، سكيكدة ،1955أوت 20، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 01، العدد 03، ا�لد معرفية

ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية و ، " يار الرفض والقبولرد الإدارة بين الواجب و الخ"بوحميدة عطاء الله ، )10
  .2008، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ،3، العددالسياسية

مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل "بوداوية محمد وميمونة سعاد، )11 مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل "بوداوية محمد وميمونة سعاد، )11
  .2021جامعة تلمسان ،02، العدد 14، ا�لدمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "2020ة الدستوري لسن

مجلة ، )"دراسة مقارنة( قوق والحريات سكوت الإدارة حيال ممارسة الرقابة الإدارية على الح" جبار امحمد و بوزيدي خالد ، )12
  .2023امعي مغنية ، الجزائر ، ، المركز الج02العدد06، ا�لد البحوث القانونية والإقتصادية

المشاركة الشعبية و أثرها على السياسات التنموية المحلية ،قراءة في قانون البلدية " حبشي لزرق و بن الحاج جلول ياسين ،)13

، تيارتياسية ، جامعة إبن خلدون ، ،كلية الحقوق والعلوم الس02، العدد مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، "والولاية
.108، ص 2015أكتوبر 

، ا�لد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الديمقراطية الإدارية و ا�تمع المدني في الجزائر"حبشي لزرق و رحموني محمد، )14 ، ا�لد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الديمقراطية الإدارية و ا�تمع المدني في الجزائر"حبشي لزرق و رحموني محمد، )14
  .2019جامعة غرداية، ،2، العدد 12

مجلة البحوث في ، " الإطار الدستوري الجديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وفي التعديل الدستوري الأخير"حبشي لزرق، )15
  .2023، جامعة إبن خلدون ، تيارت،03، العدد 08، ا�لد الحقوق والعلوم السياسية 

، مجلة "2020ة الدستوري لسنالتعديل مستجدات النظام الانتخابي الجديد في ظل"ن ،طهاري حنا و ينحتحاتي محمد لم)16
.2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ،سبتمبر 02العدد03قضايا المعرفة ، ا�لد 

08، ا�لد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، "الآليات المستحدثة لتطوير أداء الجماعات المحلية"حرير أحمد ، )17

  .2023، كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 03العدد   .2023، كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 03العدد 
استعمال تقنية التعديل لوضع أحكام (عدل لقانون الجنسية الجزائريةالم05-01دراسة تحليلية للأمر رقم " ، حسان نادية)18

  .2013معة الجزائر، ، كلية الحقوق، جاا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، )"جديدة جوهرية

مجلة ، )ياة في ضوء قضاء محكمة العدل العلدراسة مقارن(القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداريخالد الزبيدي،)19
.الجامعة الأردنية،علوم الشريعة والقانون، 20العدد ،35، ا�لّد دراسات

مجلة الحدث للدراسات المالية ، "ية ودورها في تعزيز ولاء الموظفينمتطلبات الإدارة الإلكترون"دايرة عايدة ويخلف لمياء ، )20

  .2020ديسمبر ، باجي مختار عنابة، الجزائربرج امعة ج، 09العدد ،،والاقتصادية
،"المشروعةالوسائل القانونية والإدارية لحماية الموظف من القرارات الإدارية الضمنية غير"مريم حسن حمد،و رشا محمد جعفر )21
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،"المشروعةالوسائل القانونية والإدارية لحماية الموظف من القرارات الإدارية الضمنية غير"مريم حسن حمد،و رشا محمد جعفر )21
  .2019كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، جوان 02عدد ،18مجلد ،،والإنسانيةالاجتماعية للعلوممجلة الحقيقة

ة يكلمجلة  ،ع في القانون المدني العراقييعقد البفيالإرادة عن يرلة للتعبية السكوت كوسيمدى صلاحأمانة،رنا سلام )22

  .، بدون بلدنيالنهر جامعة ، 2012، 4، العدد14ا�لد ،الحقوق



  
  

، ا�لة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، "الطعن الإداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري"رناق يحي،)23
  .2023، جامعة المدية ، 01، العدد 08ا�لد 

مجلة الفكر القانوني ، "دور القاضي الجزائري في إلزام الإدارة على احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية" زيد الخيل توفيق،)24
.2018، العدد الثالث،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الأغواط، ماي والسياسي

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية ، " السكوتييئية على القرار الإدار إشكالية الرقابة القضا"سامي حسن نجم الحمداني، )25 مجلة كلية القانون للعلوم القانونية ، " السكوتييئية على القرار الإدار إشكالية الرقابة القضا"سامي حسن نجم الحمداني، )25
.348،ص 2021، كلية القانون والعوم السياسية، جامعة كركوك، العراق ، 36العدد ، 10ا�لد، والسياسية

ة للبحوث والدراسات مجلة الذخير ، "العرف و القواعد الضابطة له ودورها في تحديد المسكوت عنه وضبطه"سعيد الشوية، )26
  . 2021، قسم العلوم الأسلاميية ، جامعة غرداية ، 1، العدد5، ا�لد الإسلامية

، مجلة العلوم القانونية  والسياسية ، "دور عنصر الشكل والإجراء في تحقيق شفافية القرار الإداري"شهلاء سليمان محمد، )27

  .2023و العلوم السياسية ، جامعة ديالي ، العراق ،ا�لد الثاني عشر ، العدد الأول ، كلية القانون 

، جامعة إبن 01، العدد مجلة البحوث القانونية و العلوم السياسية، " الشكلية في التصرفات القانونية" الصالح بوغرارة ،)28
  .2015خلدون، تيارت ، مارس   .2015خلدون، تيارت ، مارس 

،  "صديق سعودي ، )29 ، مجلة الدراسات القانونيةأسس التنمية السياسية بين النص الدستوري و أهداف الأحزاب السياسية ّ

  .2015، جامعة يحي فارس،  المدية ، جوان 2العدد
مجلة ،  "لجزائروالمواطن في االإدارةالآليات القانونية والمؤسساتية لترقية العلاقة بين " ،حاج جاب الله أمالوضريفي نادية )30

.2019، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، مارس 01، العدد12، ا�لد الإجتهاد القضائي
، كلية القانون، جامعة بغداد ، مجلة العلوم القانونية، )"دراسة مقارنة(النظرية العامة للإرادة الضمنية " عباس العبودي ،)31

  .2019، 5العدد 
، دراسات علوم الشريعة والقانونمجلة ،"الإعلان عن الإرادة وفقاً للقانون المدني الأردنيأثر السكوت في "عبد الرحمن جمعة ،)32 ، دراسات علوم الشريعة والقانونمجلة ،"الإعلان عن الإرادة وفقاً للقانون المدني الأردنيأثر السكوت في "عبد الرحمن جمعة ،)32

  ،2009، ية، الأردنكلية الحقوق، الجامعة الأردن،20العدد 36ا�لّد ،
09لد ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، ا�" الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري" عقاب لزرق ،)33

.2023، كلية الحقوق جامعة ابن خلدون ، تيارت ، 01العدد
، مجلة البحوث القانونية، )" دراسة مقارنة (أزمة الأمن القانوني للحقوق الدستورية " عليان بوزيان و قوسم حاج غوثي ،)34

  .2014العدد الثالث ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة ، 

، 01، العدد   29،الجزء مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، " السلطة التقديرية للإدارة" وات ياقوته،علي)35
  .2015قسنطينة، 

104

  .2015قسنطينة، 
مكانة المواطن في تجربة وسيط الجمهورية 88/131دراسة قانونية للمرسوم ( علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر "عمر فلاق، )36

.2015.، جامعة يحي فارس،  المدية2، العددمجلة الدراسات القانونية، )"ارية لترقية حماية حقوق الإنسانثم اللجنة الاستش



  
  

،البيئيةالتشريعاتفيالعلميةالبحوثمجلة،"البيئيالعامالنظامحمايةمجالفيالإداريالضبطسلطات"،أحمدعميري)37
  .2017جوانتيارت،–خلدونابنجامعة،السياسيةوالعلومالحقوقكليةالتاسع،العدد

جامعة ابن ،2العدد ،مجلة تشريعات التعمير والبناء، "أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير والبناء" عيشوبة عمار، )38
.2017جوان ، خلدون تيارت  الجزائر 

،، مخبر القانون وا�تمع2العدد ، القانون وا�تمعمجلة ، )" دراسة مقارنة( القرار الإداري السلبي " غيتاوي عبد القادر ،)39 ،، مخبر القانون وا�تمع2العدد ، القانون وا�تمعمجلة ، )" دراسة مقارنة( القرار الإداري السلبي " غيتاوي عبد القادر ،)39
  .2013جامعة أدرار ، ديسمبر 

، جامعة أحمد دراية 32، العدد مجلة الحقيقة، "تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة"غيتاوي عبد القادر، )40
  .2015أدرار الجزائر ،

،العدد الأول،مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "رة في اتخاذ القرار الإداريسلطة الإدا"،بورنان العيدوالقادر فصيح عبد)41

  .بالجلفة ،جامعة زيان عاشور
، مجلة القانون والعلوم السياسية ، العدد الرابع ،كلية " حجية قرينة القرار الإداري الضمني في الإثبات"قوسطو شهرزاد،)42

  .2016بلعباس ، جوان الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة سيدي   .2016بلعباس ، جوان الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة سيدي 

، 08، ا�لد   مجلة بحوث الشرق الأوسط، )دراسة مقارنة(كاظم حمادي يوسف ، الإرادة الضمنية  والسكوت المعبر عنها، )43

.2020، جامعة بغداد، ماي 55العدد 
، 32، مجلة الحقيقة ، العدد ، "الأساس القانوني  لحق المواطن في الخدمة العمومية في الجزائر" لعجال منيرة و بومدين محمد، )44

.2015جامعة أحمد دراية أدرار الجزائر،
، ) مقاربة قانونية في النظامين الجزائري و المغربي( لعميري ياسين ، نحو تكريس الطابع الإلكتروني في علاقة المواطن بالإدارة )45

  ..2021بسكرة ، جانفي ،جامعة محمد خيضر ،)عدد خاص(25، العدد 13، ا�لد مجلة الإجتهاد القضائي
مجلة أبحاث القانونية ، "2020القواعد  المستحدثة للقانون الإداري ضمن التعديل الدستوري لسنة "محفوظ عبد القادر ، )46 مجلة أبحاث القانونية ، "2020القواعد  المستحدثة للقانون الإداري ضمن التعديل الدستوري لسنة "محفوظ عبد القادر ، )46

  .2021، الجزائر ، 02،جامعة وهران 02، العدد 06، ا�لد وسياسية
النقابة العامة لأعضاء هيئة ، مجلة الجامعي، "ضاء الإداريمفهوم القرار الإداري السلبي في الفقه والق"محمد عمر الجداع ، )47

.2022، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، 36، العدد التدريس الجامعي طرابلس 
، 12، ا�لد ا�لة الجزائية للأمن والتنمية، "التحديات وجهود الإصلاح: الإدارة العامة في الجزائر " مرابط عبد الحكيم ،)48

.2023، الجزائر ، جويلية 2، جامعة سطيف 03د العد

، )2013دراسة في قانون المعاملات المدنية العماني لسنة (السكوت المعبر ودوره في البيوع المدنية " مرتضى عبد الله الخيري،)49
  .2017، العدد السادس ، جوان مجلة أكاديميا 
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  .2017، العدد السادس ، جوان مجلة أكاديميا 
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود 1، العددالنقديةا�لة ، " الإرادة في التصرفات القانونية" نسير رفيق،)50

  .2013معمري ، تيزي وزو، 



  
  

مجلة العلوم ، " دراسة مقارنة(وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناءا على أمر استعجالي " نعيمة لحمر ،)51
.، العدد الحادي عشر الاجتماعية والإنسانية 

مجلة البحوث السكوت في مجال الأعمال المنفردة ، قراءة في ضوء توجه المؤسس  الدستوري الجزائري، ، " يحي بدير ،)52
2023، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي ، أفلو، الأغواط، 01، العدد 06، ا�لد القانونية والإقتصادية 

    

  :طبوعاتالم•

، محاضرات في مقياس القانون الإداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  الشهيد الشيخ العربي التبسي، محمد كنازة)1
.2022/ 2021تبسة ، 

:مذكرات الماستر•
، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إداري   آثار سحب وإلغاء القرارات الإداريةخلف هند و بن صفية منير ، )1

  .2022/2023لحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ، كلية ا

تخصص ل شهادة الماستر في القانونيمذكرة لنالجزائري ، أثر سكوت الإدارة عن الرد في القانون صالحي كريمة و مزياني هاجر، )2 تخصص ل شهادة الماستر في القانونيمذكرة لنالجزائري ، أثر سكوت الإدارة عن الرد في القانون صالحي كريمة و مزياني هاجر، )2
  .ون سنة، بدجامعة مولود معمري تبزي وزو،ةياسية الحقوق و العلوم السيكلقانون عام داخلي ،  

العربي مداح، التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في )3
  .2014/2015الحقوق،تخصص علوم إدارية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامع ابن خلدون ، تيارت، 

،  مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون ، تخصص )دراسة مقارنة(نابي سليمان ، طرق التعبير عن الإرادة في القانون الجزائري )4
.2016القانون الخاص الداخلي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود امعمري ، تيزي وزو، 

:الإجازات•
على ضوء أحدث التعديلات، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، موالكية طارق ، منازعات التهيئة والتعمير )1

.2008/2009، 17المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر، الدفعة 

:الآراء•
، يتعلق بتفسير عبارة واردة في 2024سنة جانفي16مؤرخ في 24/د . ت/د. م . ر / 01رأي  المحكمة الدستورية رقم )1

  .20/03/2024، 20من الدستور، الجريدة الرسمية ، العدد 141وفي المادة ) الفقرة الأولى(195المادة 
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رسـالفه

  أ  مقدمة

  1  سلطة اتخاذ القرارفي مجال الإدارةسكوت:الأولالفصل

  1  تمهيد وتقسيم   1  تمهيد وتقسيم 

  2  الإدارةسكوتمفهوم:الأولالمبحث

  2  السكوتمفهوم: الأولالمطلب

  2  وبيان أنواعهالسكوتتعريف: الأولالفرع
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  ملخص 
ــــــهإن          ـــــ ــــــدف المشــــــــ ـــافتراض سكمن خلال ريــــالجزائرع ــــ ـــــ إما تعبيرا عن إراد�ا الإدارةوتـــــــــ

ـــبالرف ذلك قرار سلبي أو قرار ها باعتباره قرارا إداريا سواء كان سياق نشاطإدخاله في وولـــــــالقبض أوـــــ
من جهة هاو مراعاة ظروف عملمن جهة من تعسف الإدارة الأفراد حماية مصالحمن أجل ضمني، كان  من جهة هاو مراعاة ظروف عملمن جهة من تعسف الإدارة الأفراد حماية مصالحمن أجل ضمني، كان 

ـــــوازنــــــــذه المـــ، لكن هأخرى  ــــاراترتبةــــ ـــــا، انعكست آثـــ حتى ى كل من الأفراد و الإدارة وـــعلســــلــبــ
فقهية والإجتهادات الني المسجل، وهو ما فتح ا�ال للآراء القضاء بالإضافة إلى حالات الفراغ القانو 

من جراء حريا�مالأفراد و لحقوقرغم ما أقره المشرع من ضمانات حماية لتعويض هذا الفراغ القضائية 
ما فرض على المشرع تبني �ج جديد في تنظيم أحكام ، القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة وعدم الرد 

  . سكوت الإدارة

.القرارات ، ضمني ،سلبيالسكوت ، الإدارة ، : الكلمات المفتاحية .القرارات ، ضمني ،سلبيالسكوت ، الإدارة ، : الكلمات المفتاحية

Summary
         The goal of the Algerian legislator, by assuming the silence of the 
administration as an expression of its will, either by rejection or acceptance, 
and introducing it into the context of its activity as an administrative decision, 
whether that was a negative decision or an implicit decision, was in order to 
protect the interests of individuals from the arbitrariness of the administration 
on the one hand, and to take into account the conditions of its work on the 
other hand. However, this budget has had nega tive effects on individuals, the 
administration, and even the judiciary, in addition to the recorded legal 
vacuum, which has opened the way for jurisprudential opinions and judicial 
jurisprudence to compensate for this vacuum, despite the guarantees approv ed 
by the legislator to protect the rights and freedoms of individuals as a result of 
the decisions arising from the law. The administration's silence and lack of 
response, which forced the legislator to adopt a new approach in regulating the 
provisions of the administration's silence .provisions of the administration's silence .

Keywords: silence, management, decisions, implicit, negative.
  

  


